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  عالم الأعمال الإلكترونيةيالضرائب ف
 * وانــــت رضــــرأف 

 ** رشا عوض     

 **ي ولاء الحسين     

 
  ملخصال

د    الم خلال العق رن العشرين   الأخشهد الع ر من الق ة ف ي ورة حقيقي نية  يث لومات تق المع
ي ومن أهم المنتجات  والاجتماع يآبير على أوجه النشاط الاقتصاد    حد   إلىوالإتصالات، أثرت    

ا   ثانوية له تحديات للنظم  وما أثارته من  ،Electronic Commerce، التجارة الإلكترونية ال
ت      ة، ال إعتماداً على نظم عمل لا تتفق ، ف إقتصادية مختلفة ظروي آانت ملائمة ل   الضريبية القائم

ا قد يؤثر سلباً على آفاءة النظام الضريب          ة المتسارعة مم تغيرات العالمي ع ال تسلط الورقـــة  .يم
لى       بة ع تحديات المترت يـــة  و ال كـــــلات الأساس لى المش ــوء ع تجارية  الض تعاملات ال ال

دة    ترونية الجدي ل    الإلك دة ح ناقش ع ا ت ترحة و  آم ترح إطاراً عاماً لتطبيق الضرائب على  ول مق تق
 . مثل هذه التجارة

Taxation in the Era of  Electronic Business   
Rafat Radwan 
Rasha Awad 

     Wlaa Al-Husaini 
 

  Abstract 
 

In the last decade, the world has experienced a vital 
revolution in communication and information technology involving 
many applications and touching upon several facets of economic 
and social activities. One of the most important byproducts of the 
development of communication and information technologies is 
electronic commerce. Electronic commerce poses a number of 
challenges notably to tax systems. The efficiency of the existing 
tax systems has been affected as they are becoming increasingly 
incompatible with the unfolding global changes. The paper sheds 
light on the main problems and challenges facing tax systems with 
regard to electronic commerce, discusses several proposed 
solutions and develops a general framework for taxing this type of 
commerce.      
 
 
 

 
 . رئيس مرآز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مجلس الوزراء، جمهورية مصر العربية*  

احث اقتصادي، مرآز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مجلس الوزراء             *  *  جمهورية مصر   –ب
 . العربية



 2

 
 مقدمــــة

 
د    الم خلال العق رن العشرين  شهد الع ر من الق ة ف الأخي ورة حقيقي نية ي ث لومات تق  المع

د   . Information & Communication Technologies (ICT)والإتصالات   د تول وق
ث      ذه ال ت        عن ه بيقات ال د من التط بيرة على أوجه النشاط الاقتصاد            يورة العدي  ي أثرت لدرجة آ
تماع ترونية  يوالاج تجارة الإلك نها ال ن بي وم . Electronic Commerce، وم مل مفه ويش

ة أشكال التعاملات التجارية الت          ترونية آاف تجارة الإلك  تتم إلكترونياً عبر شبكات الإتصالات،  يال
ا ف    ت بين الشرآات بعضها البعض، بين الشرآات وعملائها، أو بين الشرآات          ذلك التعاملا  يبم

 .  والإدارات الحكومية
 

نظم الضريبية القائمة، الت                 ة لل تحديات الحقيقي دداً من ال ترونية ع تجارة الإلك ثير ال  تم يت
نها ة  ي فتقني تغيرات العالمي ع ال تفق م ل لا ت م عم لى نظ تماداً ع لفة وإع  ظروف إقتصادية مخت

 يتم فرض ضريبة   ي للأنشطة الت  ي هو ذلك المرتبط بالبعد المكان     ، هذه التحديات  أول. المتسارعة 
ليها  تجارة الإلكترونية بطبيعتها لا يوجد لها حدود مكانية، وبالتال    . ع  فإن ما يتحقق عنها من يفال

 .دخل لا يرتبط بمكان معين بحيث يمكن تطبيق قواعده الضريبية على الدخل المتولد عنها
 

ان   تحديات    يث ذه ال ي    ، ه ثل ف ي  إليه التجارة الإلكترونية من عدم العدالة ف   يما قد تؤد    يتم
تب والتسجيلات الصوتية والتليفزيونية، والت               المجلات والك داول بعض السلع آ  يمكن أن يتم    يت

ليمها بصورة مادية من خلال منافذ جمرآية ونق    ط حاآمة تخضع للضرائب والرسوم، أو من اتس
 .خضع لنقاط حاآمة أو قدرة على المتابعةتلا ) تسليم إلكترونى(آليات إلكترونية خلال 

  
تحد    ثل ال ثالث  يويتم بات التعاملات والعقود الت       ي ف  ،ال  تتم إلكترونياً، نظراً    ي صعوبة إث

بيانات والمستندات الإلكترونية، مع القدرة على إعادة إستنساخها                ة ال أمين وحماي لصعوبة نظم ت
ال بعض تعديلات فوإدخ تواهاي ال تحد.  مح رابع يوال ي  ،ال ترنت  ف لى الإن تعاملات ع م ال حج

تجار          ا أحد صور النشاط ال ذ  يوآونه  يجب إخضاعه للضريبة، ولا يوجد حتى الآن آليات      ي ال
 .محددة لتحقيق ذلك

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الجديد الإلكترونية  الأعمال  عالم
 

ة       تجارة العالمي نظمة ال نى م ريفاً للتعاملات  World Trade Organizationتتب ، تع
ا   لى أنه ترونية، ع تجارية الإلك ع   : "ال ع وتوزي رويج، وبي تاج وت بكة   اإن لال ش ن خ تجات م لمن

 )1(1. "إتصالات
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 تطور حجم التجارة الإلكترونية

 
ن   ادرة ع اءات الص ح الإحص رآة التوض ثيةش  Active Media البح

Research Group  ي ام ف ائل ف 1999ع تطور اله ترونية  حي، ال تجارة الإلك م ال . ج
ن   ع م د ارتف ليار3فق ريكات م ام ي دولار أم و 1996 ع جل نح ليار دولار 84، لتس  م

ريك ام يأم زيادة أي ، 1998 ع ادل ب عفاً 28تع ها . ض رآة نفس توقع الش ا ت لغ آم أن يب
ترونية    تجارة الإلك م ال ريكى  1234حج ليار دولار أم ي  م ام ف زيادة  2002ع تكون ال ، ل

 . ست سنوات فقطيفضعف  400أآثر من 
 

نى ل  هإلا أن ن يتس ترونية تحق ل تجارة الإلك تهدفة دون   يل نمو المس دلات ال ق مع
ت    ة، وال ريعية المواتي ئة التش ر البي ي    يتواف تعامل ف راف ال دى أط ثقة ل د ال لق    تول ا يتع م

ات      لى آلي تماد ع ة الإع نازعات وإمكاني ض الم ات لف ود آلي تعاقدات ووج حة ال مان ص بض
 .ت إلكترونياًعقد الصفقا

 
 خصائص التعاملات الإلكترونية

 
رغم من عدم وجود تعريف واحد متفق عليه              ، "للتعاملات التجارية الإلكترونية  "على ال

ن    ا ع لف فيه ا، تخت زة له ية ممي تة خصائص رئيس لى س وف ع ن الوق ه يمك تعاملات "إلا أن ال
ليدية    تجارية التق  الحاآمة للتعاملات التقليدية    ، وتجعل من الصعوبة فرض القواعد الضريبية        "ال

 : على النحو التالىيالمتبعة حالياً على التعاملات الإلكترونية، وه
 

لمعاملات       •••• ة ل ائق الورقي تفاء الوث ترونية    لا: إخ املات الإلك بط المع ود أبترت  يوج
بادلة ف     ة مت ائق ورقي عوبة ف      يوث كل ص ا يش املات، مم راء المع ود  ي إج بات العق  إث

تعاملات ك أ. وال رف  ذل ن ط لات بي راءات والمراس ة الإج ترونياً  ين آاف تم إلك لة ت  المعام
تخدام أ ترونية ه   .  أوراقيدون إس الة الإلك بح الرس ذا تص انونى  يوهك ند الق  الس

رفين ف لا الط تاح لك د الم وء أيالوحي ة نش نهماي حال زاع بي تال.  ن تح يوبال ك يف إن ذل  ف
رها     انونى، وأث بات الق ة الإث ية أدل ام قض ال أم تجارة   المج و ال ام نم ائق أم  آع

 .الإلكترونية
  
الم  • بر الع بيعات ع زايد ف :الم ت يت ة ال رآات العملاق ور الش رة ظه ة الأخي  ي الآون

ادات    لى الإقتص ئاً ع اً وعب ثل تحدي بحت تم الم، وأص بر الع تجارية ع طتها ال ارس أنش تم
نية غيرة    . الوط رآات ص ور الش دأ ظه ترونية، ب تجارة الإلك رآة ال زايد ح ع ت م وم الحج

الم   بر الع طتها ع ارس أنش ترنت أن تم بكة الإن تخدام ش تطيع بإس تى تس ذا .وال ؤدوه  ي ي
رآات،         ذه الش الح ه ة ومص ادية القومي الح الإقتص ن المص تعارض بي كل ال اقم ش إلى تف
ريبية   نظم الض تلاف ال ة وإخ ة القانوني اآل الولاي راعيه لمش لى مص باب ع تاح ال وإنف

 . وسبل الإثبات
 

ال الم • انالإنفص ا     :ي ك لى إدارة تعاملاته درة ع ات الق ترنت للمؤسس بكة الإن تيح ش ت
ن أ  اءة م تجارية بكف رافيال ع جغ رآة  . ي موق اص بالش لومات الخ ر المع ك أن مق ذل

تواجد ف ن أن ي لى الأداءي أييمك ك ع ر ذل ان دون أن يؤث ل .  مك رى إب د ج رف ق ن الع

                                                                                                                                                                      
 (1)   World Trade Organization . 
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دة ف  رآة الواح ر للش ن مق ثر م ود أآ لى وج لد يع ن ب ثر م رعة  أآ هولة وس تحقيق س ل
 .الإتصال وتوزيع العملاء وفقاً لمواقعهم الجغرافية

  
ة      • د الهوي ة تحدي دم إمكاني رف  :ع رى ط ل    يلا ي ترونية آ تجارية الإلك تعاملات ال  ال

نهم رفام د لا يع ر، وق هما الآخ ن بعض ية ع لومات الأساس ة المع و ان آاف ا ه بعض آم  ال
ال ف   ليدية  يالح تجارية التق تعاملات ال ترنت     . ال بر الإن بائعون ع د ال د يج ك، ق تيجة لذل  ون

ت    ريبية ال لفات الض تكمال الم عوبة فى إس ا   يص تزام به ريعية الإل لطات التش د الس .  تقي
با و ؤلاء ال تغل ه د يس تعاملات    ئعونق ذه ال جيل ه دم تس ريبة، بع ن الض تهرب م ك لل  ذل

 .فى الدفاتر المحاسبية الرسمية
 

رقمية  • تجات ال ترنت :المن احت الإن ثل   أت ترونياً، م تجات إلك ض المن ليم بع ة تس  إمكاني
تقارير        اث وال تب والأبح و، الك لام الفيدي يقية، أف جيلات الموس ب، التس رامج الحاس ب

ارات    ثل الإستش ات م ض الخدم انب بع ترونية، إلى ج ياً   . الإلك اً رئيس ك تحدي لق ذل ويخ
اع الم         ليها لإخض تفق ع ات م تى الآن آلي د ح ث لا يوج لطات، حي ام الس تجات  أم ن

 . للضريبة" غير المنظورة"الرقمية 
 

ة  • د الحاآم ر القواع رعة تغي لقواعد     :س ة ل ياغة نهائي ع ص د وض تم بع م ي ه ل م أن رغ
ريعات       ترونية، إلا أن التش تجارية الإلك تعاملات ال ريبى لل نظام الض ة بال الخاص

تعاملات  ذه ال ة له ارعة ،الحاآم دلات متس تغير بمع م،  .  ت ن ث ه وم ياغ فإن ن ص د م ة لاب
ريع ار تش تقدم  يإط نجزات ال ب م تى يواآ تعديل، ح ابل لل رونة وق م بالم  يتس

 .يالتكنولوج
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 ظل مفاهيم التجارة يالاعتبارات الضريبية ف
 الإلكترونية

 
 ي والتقدم التكنولوجيالعلاقة بين النظام الضريب

 
عدالة  تحقيق آل من الي فيللنظام الضريب" الدور الفعال"تشير العديد من الدراسات إلى 

ولتوضيح . الضريبية وزيادة حصيلة الموارد السيادية، وتوفير المناخ الملائم لجذب الإستثمارات
ت    تحديات ال ثيرها التجارة الإلكترونية تجاه النظم الضريبية القائمة، يجدر بنا بداية   يال  التطرق ، ت

ريب  نظام الض ل ال تقدم الت  يلهيك ن ال نه وبي ة بي ان العلاق ني، وبي ن تم و. ق نظام  يمك ل ال ثيل هيك
 :ي بمثلث قوامه ثلاثة دعامات رئيسية هيالضريب

ريب • ريع الض ن   :يالتش ريعات الصادرة م ن والتش لوائح والقواني ة ال ه مجموع  ويقصد ب
ك      يلها، وآذل اليب تحص نظيم أس رائب وت رض الض ة بف ة، والخاص ات المتخصص الجه

 .ةأحكام المحاآم وقرارات اللجان المتعلقة بالمنازعات الضريبي
ة :الإدارة الضريبية • ات الحكومي ة ومصلحة الضرائب( وتضم الجه ت) وزارة المالي  يال

وم على تطبيق التشريع الضريب          ه ونصوصه، لتحصيل الضرائب بأنواعها      أ ب يتق حكام
لفة إن الإدارة الضريبية ه. المخت م، ف ن ث نيوم ل م ة المختصة بك ن ، الجه نفيذ قواني  ت

 .للدولة، ومتابعة الممولينالضرائب، تحصيل الموارد العامة 
  
، سواء آان أفراد أو آيانات ي وهو المجتمع الخاضع للتشريع الضريب:المجتمع الضريبى •

 .طبيعية أو إعتبارية
 

ورة ت           يف و ناتجة عن ث بيقات ال  من بينها   ي الإتصالات والمعلومات، والت   قنيات ظل التط
تجارة الإلكترونية،      قنيات ومستحدثات تيل النظام الضريب العلاقة بين هيكيظهر قصور ف  فقد  ال

يمكن الوقوف على فإنه  هذا الصدد، يوف. يالمعلومات، مما يؤثر سلباً على آفاءة الأداء الضريب
ية ف      ةثلاث   وتكنولوجيا المعلومات،   ي العلاقة بين آل من مفردات الهيكل الضريب       ي فجوات رئيس

 ).1(آما يمثلها الشكل رقم 
 

 صياغته وفقاً لطبيعة التعاملات التجارية التقليدية، ت تميالذ" ي الضريبالتشريع"يواجه          
وراً ف ترونية يقص تجارية الإلك تعاملات ال ة ال رى، و.  معالج بارة أخ إن بع ناك ف وة"ه  فج
ريعية رنامجها القوم". تش لى ب الإعلان ع دول ب ض ال ام بع ن قي رغم م لى ال تجارة يوع  لل

م ي          ك ل ترونية، إلا أن ذل ع إعلان عن      واآبتالإلك عليه، و. بدء الإصلاحات التشريعية اللازمة   م
توجب   ه ي تعديلات          فإن راء ال ائدة، وإج ريعية الس نظم التش ن وال م القواني دول تقيي لك ال لى ت ع

 . الضرورية أو صياغة تشريعات جديدة تتوافق وطبيعة التعاملات التجارية الإلكترونية
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وق آل من الدولة            " الإدارة الضريبية  "تختص    ة حق ن والتشريعات وحماي نفيذ القواني بت
تمع الضريب ن (يوالمج تكارات   ). الممولي تخدام الإب ليها إس لى ع زاماً ع ك يصبح ل نية وبذل التق

ة     يتعانلازالت  الإدارة الضريبية لكنو. يوى من آفاءة النظام الضريب  تلضمان أعلى مس  اللازم
فلم تشهد الإدارة .  من حصر وفحص وتحصيل للضرائب بكافة أنواعها     ، أداء مهامها  يقصوراً ف 

راً ف   ريبية تطوي ا، أ    يالض لقيام بمهامه تخدمة ل ل المس م العم اليب ونظ ناك ي أس وة " أن ه فج
 ".  إدارية

 
ان     ك يع فعلى الرغم من تطور    ". هيميةفجوة مفا "من وجود   " يالمجتمع الضريب    "يآذل

وراً ف      ناك قص زال ه ه لا ي ترونية، إلا أن تجارية الإلك تعاملات ال م ال م يحج اهيم " فه المف
ردات  لك التعاملات من إعتبارات قانونية               " والمف ترتب على ت ا ي ا، وم ولعل أوضح  . الخاصة به

ثل الصور والتسجيلات                       تجات م بيعة بعض المن د ط ذه الفجوة تحدي ثال على ه فقد . الموسيقيةم
تجات من خلال شبكة الإنترنت، وتصبح ف        ذه المن تحميل ه وم الممول ب منتجات " هذه الحالة ييق

 ". مادياً جاًتمن"وقد يقوم بطباعتها وبذلك تصبح ". رقمية
 

ذه      ثلاثة   "تفرض ه تحديات ف       "الفجوات ال دداً من ال ، حيث ي مواجهة النظام الضريب  يع
ن   ل م لى آ ر ع رادات ال"تؤث تعاملات   " ضريبيةالإي م ال و حج ة، ونم ن ناحي لدولة م يادية ل الس

 . الإلكترونية من ناحية أخرى
 

 خلفية تاريخية.. تشريع الأعمال الإلكترونية 
 

 ))))1((((شكل رقم شكل رقم شكل رقم شكل رقم 
 العلاقة بين هيكل النظام الضريبى وتطبيقات تكنولوجيا المعلوماتالعلاقة بين هيكل النظام الضريبى وتطبيقات تكنولوجيا المعلوماتالعلاقة بين هيكل النظام الضريبى وتطبيقات تكنولوجيا المعلوماتالعلاقة بين هيكل النظام الضريبى وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات

א  א  
 

 
 
 

   
א  א      

א  א      א
א  א  

 
 
 

          
 
 
 
 

א  א   
 

فجوة مفاهيميةفجوة إدارية ة التشريعيةالفجو
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تحول المتسارع نحو عالم الأعمال الإلكترونية، بدأت السلطات الحكومية ف        يف   ي ظل ال
تقدمة ف       دول الم د من ال تجار    يالعدي روع ومجالات ال ة الإلكترونية، للوقوف على مدى  دراسة ف

 تم صياغتها لتناسب طبيعة التعاملات يإمكانية تطبيق القواعد الضريبية المعمول بها حالياً، والت
تجارية التقليدية، وآذلك آثارها المحتملة على الإيرادات الضريبية ف    ورغم .  المستقبل القريبيال

ة إخ     آوجود    د إمكاني ية الإلكترونية للقواعد الضريبية الحالية، إلا اع التعاملات التجار ض راء تؤآ
ل     ع العم د            يأن الواق الم الجدي ذا الع دة له ة صياغة تشريعات جدي على سبيل المثال،  ف. أظهر أهمي

تحدة      ات الم تهت الولاي داد أول صيغة لتشريع التعاملات التجارية الإلكترونية       إن هذا وقد . من إع
 Commission on Electronicلق عليه  ما يطInternet Tax Freedomأنشأ قانون 

Commerce      تم لى أن ي ترونية، ع تجارة الإلك بطة بال ريبية المرت د الض ة القواع م آاف ، ليض
يات ف   دار التوص ام  يإص تجارة     1 .)2( 2000 منتصف ع ية ال لى خصوص د ع ا يؤآ و م  وه

 .تبطة بها تغطية آافة الجوانب القانونية المرعلىالإلكترونية وعدم قدرة النظم الحالية 
 

برج يشير   ذا الصدد   ي فJoel Reidenberg ريدن ن   "أن إلى  ه ناك مجموعة م ه
 والإعتبــارات المرتبطة بتدفق المعلومــات عبــر شـــبكات الإتصـالات، يطلق          القواعد والقيـود 

ليها   لزم على واضع   ”Lex Informatica“ع نهم صياغة      ي، ي ا، حتى يمك  التشريعات تفهمه
بة  التشريعات بصور    ذه الإعتبارات تلك المرتبطة بحقوق           . ة مناس  الإنترنت  دخولومن أبسط ه

ا  ليها وتداوله لومات والحصول ع ث المع ود ب د . وقي برجويؤآ ك فريدن لى أن ي آذل تاباته ع  آ
دة يجب أن تضع ف  ريعات الجدي ن يالتش ة بي بارها العلاق نولوجية" إعت نظم التك ن "و" ال القواني

نا   " التشريعية  ليدية لب دة تناسب متطلبات العمل ف         التق نظومة جدي  الجديد ي الفضاء الإلكترون يء م
(Cyber space). 

 
Net Federalism" فيدرالية الشبكة"، نموذج  Jonsonو Post  ويتبنى آل من

وذج لإطار تشريع         يالتعاملات ههذه لتعاملات عبر شبكة الإنترنت، يستند إلى أن   ل ي، وهو نم
ردية و         رارات الف زيج من الق ية، وأن هذا المزيج يؤسس أنواعاً مختلفة    م ة المؤسس نظم الإداري ال

تداخل بينها الإعتبارات الفردية مع الإعتبارات المؤسسية مما يتطلب        ة ت ئوليات القانوني من المس
 .تشريعات غير تقليدية

 
دم   ثر تفصيلاً لتشريع        ي، ف Lawrence Lessigويق نهجاً أآ تاباته، م د من آ  العدي
ت    ه ف         . رونىالفضاء الإلك بدء لدي ثل نقطة ال  وجود أربعة أنواع من القيود تحكم التعاملات  يوتتم

لفة، وه    دات المخت ن الوح ترونية بي ن : يالإلك تماعية  lawsالقواني ادات الإج  Social، الع
Norms الأسواق ،Markets 2(، والتكنولوجيا، آما يوضحها الشكل رقم.( 

                                                           
(2) David E. Hardesty, 1999: “Electronic Commerce: Taxation and Planning”, Warren Gorham & Lamont. 
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Source: Graham Greenleaf, 1998, “An Endnote on Regulating 
Cyberspace: Architecture vs. Law?”, UNSW Law Journal, 
November 4, , p. 8, Internet,  
http://www.law.unsw.edu.au/publications/journals/ 
unswlj/ecommerce/greenleaf.htm1 

 
ذه ا   • واع ه انون أول أن ت  الق ريعية ال ئة التش ثل البي ث يم ود، حي م تصرفات يلقي  تحك
 .الوحدات المتعاملة

 
لعب    • ياً ف        ت تماعية دوراً رئيس ادات الإج نظيم التعاملات التجارية    يالع ورغم أنها لا .  ت

 . على تنظيم هذه المعاملاتاً آبيراًتأثيرإلا أن لها من سلطة تنفيذية،  تستمد قوتها 
 

ي        • ثل الأسواق عنصراً رئيس تجارية، من خلال آليات العرض           تم تعاملات ال نظيم ال اً لت
 . والطلب

 
نها    • تج ع ث ين تجارية، حي تعاملات ال تزايداً فى ال لعب دوراً م نولوجيا ت دأت التك ب

دة    مجموعة من بارات الجدي لمة السر الت            . الإعت ثال، أصبحت آ بيل الم لى س تستخدم للوصول  ي  فع
 .لوب حمايتهاالتجارية أحد الموارد المط إلى المعلومات

 
تم الحكومات دائماً بالسيطرة على المعاملات الت         تتم عبر أراضيها، لذلك فإن عملية      يته

ترون    بادل الإلك ترنت تحتل مساحة آبيرة من إهتمام مختلف الحكومات      يالت من جهة .  عبر الإن
رية والخصوصية ف   ن والس لى الأم اظ ع ات بالحف راد والمؤسس تم الأف املاتهم يأخرى، يه  تع

 )2(م شكل رق

  أربعة أنواع من القيوديتشريع الأعمال الإلكترونية كدالة ف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

القانون

التكنولوجيا

الأسواقالعادات

 الأنشطة المرغوب تشريعها
 

 التأثير المباشر للقيد
 

 التأثير غير المباشر للقانون
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ؤدى إلى تدن        ا ا ي تجارية مم ة ف      يل درة الحكوم  السيطرة على التدفق غير المشروع أو غير          ي ق
 .الخاضع للضريبة

 
ودٍ        دول فرض قي ت        وتحاول ال تجارية ال املات ال تم عبر الإنترنت، إلا أنها       ي على المع  ت

ذه المعاملات أو منع إستخدام الإنت                       بول به ا سوى الق ة، ولا تجد أمامه بات مانع رنت تواجه بعق
لة     لجوء الشرآات المختلفة    يآما أن هذه المحاولات تواجه بمشكلة جديدة، ألا وه        . بصورة آام

ود       رض الضرائب والقي ا ف تم فيه رى لا ي لاد أخ ن ب ا م ة به ع الخاص غيل المواق لعمل وتش  ،ل
 .للشرآات من دخل الضرائب الخاص بهذه الشرآاتي رمان البلد الأصلح يوبالتال

 
 لى الأعمال عبر الإنترنتتحديات فرض ضريبة ع

 
ترونية، وف تجارة الإلك م ال و حج ع نم ريبيم نظام الض ل ال ن هيك ة بي ل العلاق  ي ظ

ثة، نجد عدد        نولوجيا الحدي  ي من شأنها التأثير على إمكانية الإستمرار ف   ي من الفجوات الت   اًوالتك
باية الضرائب ف    ر      يج تقال آل من الشرآات، الأصول، والأف رونة إن الم يتسم بم ق  ع اد وتحقي
ريبية  ة الض اد    . العدال لفكر الإقتص تابات الأولى ل رائب إلى الك ن الض ث ع ود الحدي ، يويع

لدولة   م مصادر الدخل ل د أه بارها أح ر الإقتصادى الشهير  . بإعت د ذآ بيرفق  جان بابتيست آول
Jean Baptiste Colbert ه  ي، ف ن الضريبة  " مؤلف ده   The art of taxation" ف نذ ع  م

رون أن الدو عى ف ق ة تس رائبيل باية الض مان   : " ج ن الأوز لض ن م دد ممك بر ع ع أآ إلى جم
ريش، بأقل جهد ممكن         ة من ال بر آمي ورغم مرور . ، مشبهاً الممولين بالأوز"الحصول على أآ

ة آولبرت صحيحة، مع وجود فارق جوهرى        رون، تظل مقول دة ق  القرن يفقد آان الأفراد ف. ع
رفون ا    ثل الأوز لا يع ر م ابع عش ران ف    الس انهم الطي م الآن بإمك ران، إلا أنه اه ي أيلطي  إتج

 1.)3( بإستخدام آليات التكنولوجيا الحديثة
 
تحديات الرئيسية المثارة ف        و ن ال  تتم عبر ي مجال المعاملة الضريبية للتعاملات التيمن بي

ترنت    بكة الإن دم وجود سيادة الدولة، العدالة الضريبية، صعوبة إثبات التعاملات والعقود، وع: ش
 . آليات محددة لإخضاع التعاملات التجارية الإلكترونية للضريبة

 
 سيادة الدولة

والمقيمة  أغلبية دول العالم على خضوع الكيانات الأجنبية،    ي ف يإستقر العرف التشريع  
ا      ة م  هذا يوف.  تتم داخل الدولةي،  لمعدلات الضريبة المفروضة على التعاملات الت      خارج دول
ه     ي المشرع المصر    الصدد، يشير     يمنشأة مشتغلة فتسرى الضريبة على أرباح آل       " إلى أن

ر ريك         مص امن، والش ريك المتض اح الش ك أرب ردية، وآذل أة ف كل منش تخذة ش انت م تى آ  م
4(" شرآات الواقعي شرآات التضامن، وشرآات التوصية البسيطة، والشريك  ف   يالموصى ف   

مصر الناتجة من ي أرباح المنشأة المشتغلة فتخضع للضريبة " آذلك ينص المشرع على أن 2.)
  3)5(. " الخارج ما لم يكن متخذاً شكل منشأة مستقلةيمباشرة نشاط ف

 
ة أن الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين                   ويتضح من النصوص القانوني

  على أرباح جميع المنشآت أو الشرآات أو فروعيوالضريبة على أرباح شرآات الأموال تسر
                                                           

(3) Economist, 1997:  Disappearing Taxpayer , May 31. 
 

 .، الفقرة الأولى1993 لسنة 187من القا�ون ) 16(المادة �ص    (4)
 المادة �فسها من القا�ون، الفقرة الثا�ية والأخيرة   (5) 
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تغلة ف        بية المش ار الخضوع لأ  ي مصر، أ يالشرآات الأجن  من هاتين الضريبتين هو ي أن معي
 إطار حرية حرآة عوامل الإنتاج ورؤوس الأموال، يوف. ي التواجد المكاني، أ"مبدأ الإقليمية"

 المرتفعة، مما يةبيمعدلات الضرال الدول ذات ي فيسوف تحاول الشرآات تجنب التواجد المكان
 .ثر سلباً على الإيرادات الضريبية لبعض الدولسوف يؤ

 
 العدالة الضريبية

 
الم، وفى إطار مرونة الحرآة الت                    ن دول الع تويات الضرائب بي زايد إختلاف مس ع ت  يم

نولوجيا المعلومات والإتصالات، بدأ ظهور إختلال ف          ا تك  ي تحقيق العدالة الضريبية مبن    يتدعمه
نولوج      بيل الم     . يعلى أساس تك لى س لماء من نقل أعمالهم إلى             فع رون والع تمكن المدي د ي ثال، ق

ناطق ذات المعدلات الضريبية الأقل، بينما سيبقى العامل العادى غير قادر على تحقيق ذلك              . الم
راد ذو       يوف آت أو الأف لى المنش ريبة ع رض ض عب ف ن الص يكون م ريب، س تقبل الق  ي المس

 التنقل، مما ي الأآثر مرونة ف يآت والأفراد ه  المكاسب المرتفعة بمعدلات آبيرة، لأن هذه المنش       
ل ف اطها إلى دول أق ل نش ن نق نها م تالييمك بائها الضريبية، وبال ر إ في أع ر الماه ن العمل غي

 . أعلىياً ضريبئاًسوف يتحمل عب
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 صعوبة إثبات التعاملات والعقود

 
ن الوطنية والإتفاقات الدولية أحكاماً تشترط أن يتم              إثبات التعاملات  تشمل معظم القواني

تابياً            نة آ لومات معي دم مع تابة، أو أن تق تابة لأسباب مختلفة         . آ ر الك  فإذا ،ويجوز إشتراط تواف
م يتم الوفاء بهذا                   ة إذا ل د، تكون الصفقة باطلة ولاغي تابة آشرط لصحة العق ر الك إشترط تواف

تا  م الك دم تقدي إن ع بات ف تابة لأغراض الإث انون آ ترط الق بة لا يضر بصحة الشرط، وإذا إش
ر ف        ا يؤث د، وإنم نازع    يالعق ة الت ا تشير إلى         . حال ثيراً م ة آ نية والدولي ر أن التشريعات الوط غي

تابة " ر تعريف محدد لهذين المصطلحين       " وثيقتال "أو  " الك  هذه الحالة يفترض يوف. دون توفي
توبة   "ا أن   و التشريعات تصور    يأن واضع   ة المك على ذلك،  و.  الشكل المتاح آنذاك   يف " الوثيق

اب إطار تشريع        إن غي ترونية، من شأنه أن يؤثر سلباً على أهداف الترويج        يف تعاملات الإلك  لل
 .للتجارة الإلكترونية

 
تحد        ذا ال بط ه د يرت ية    يوق تعاملات الخاصة بالسلع والخدمات الت   ، بصفة رئيس تتم ي  بال

ترونياً، حيث لا تخضع      ليمها إلك تم تس ترنت، وي بكة الإن لية ال عبر ش ليم عم رآية  تس نقطة جم ل
ة  ذا الصدد، فقد أقر الإعلان الوزار       يوف . حاآم  ي عقد في للتجارة الإلكترونية العالمية، الذ    ي ه

ايو    20  تأييد عدم فرض رسوم جمرآية على المنتجات ي دولة ف  132 رغبة   1999من عام    م
 الدول النامية، ي مواجهة السلطات الحكومية فيغير أن ذلك يمثل تحدياً جوهرياً ف    . الإلكترونية

ترونية، يمثل ضياع                     املات الإلك لك المع ك أن عدم فرض الرسوم الضريبية على ت  لبعض  اًذل
لدولة     يادية ل وارد الس تج إختلالات ف     .  الم ه ين ا أن الذين المستهلكين  أسعار نفس السلع بين  يآم

ترنت          بكة الإن لكون الإتصال على ش لعة دون رسوم أو ضرائب، وبي         ،يم ن  والحصول على س
لى   درون ع ن لا يق ئك الذي لى   أول ون ع إنهم يقدم تالي ف ترنت، وبال بكة الان تراك ضمن ش الاش

ل         ويدفعون قيمة الرسوم والجمارك والضرائب المفروضة على ذات          يشرائها من السوق المح
 . وهكذا فإن الأقل قدرة يكون مطلوباً منه أن يدفع أآثر. السلعة

 
 لات الإلكترونية للضريبةعدم وجود آليات محددة لإخضاع التعام

تعريفات         تخفيض ال لق ب لفة تتع ة مخت اهدات تجاري توقيع مع دول ب ن ال د م امت العدي ق
ر ضريبية       نح حواف رآية وم ورغم دعوة العديد من دول العالم، وخاصة الولايات المتحدة . الجم

ه يصعب ع  ترونية، إلا أن تجارة الإلك املات ال دم فرض ضرائب على تع ريكية إلى ع لى الأم
نامية الموافقة على هذا الإجراء، لما يترتب عليه من تأثير سلب              دول ال  على أحد أهم الموارد يال

 .السيادية للدولة
 

نامية       لدول ال بة ل ة بالنس ترونية، خاص تعاملات الإلك ة ال م أهمي نفاذ إلى  ،ورغ ة لل  آآلي
ة وفتح أسواق جديدة، إلا أن هذه الدول تواجه تحدياً ر         نتيجة عدم وجود ،ئيسياًالأسواق العالمي

تعاملات الإلكترونية على المنتجات بشقيها المنظورة وغير المنظورة        ات محددة لإخضاع ال آلي
 .للقواعد الضريبية

 
 نموذج التعاملات التجارية التقليدية

 
تربا ل ف  اف ة تعم ود مؤسس ر   يض وج ا ف دير وله تيراد والتص ال الاس  يع فو مج
دة دول رآة    . ع ذه الش ام ه ند قي ليها   ع ان ع تيراد ف ن    اتخ ابالاس تى م راءات ال ض الاج ذ بع

ة ف     ق الدول مان ح انها ض لعة     يش ذه الس ع ه ن بي ناتج م راد ال راءات   .  الاي تهاء الاج بعد ان ف
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رف    ن ط ود بي توثيق العق ة ب تجارية  يالخاص لية ال رآا  ( العم ورة وش رآة المذآ ها ؤالش
 . ، تتم خطوات نقل وتسليم البضاعة) الخارجين فوالتجاري

 
م ف    ة تحك ثل أول نقط لعة      يوتتم ول الس نذ دخ ارك م ند الجم ليدية ع تجارة التق  ال

لعة    ياراض وع الس ة ون اً لكمي ررة وفق ارك المق ذ الجم تم اخ ث ي بلاد، حي تلام .  ال د اس بع
جيلها ف رآة بتس وم الش لعة تق تيالس ة ال بية الخاص رها المحاس اباتها ي دفات رحيل حس تم ت  ي
ائر   اح والخس اب الارب ث ح ،الى حس اً     ي ريبة وفق ع ض رآة بدف وم الش كتق ة ي فلذل  نهاي

ام ت       يوف. الع بيعات ال ريبة الم من ض لعة يتض عر للس رض س رآة بف وم الش ابل تق  ي المق
لحكومة    ا ل ترين وتورده ن المش لها م لى     .تحص يطرة ع ليدي للس نظام التق ان ال تالي ف وبال

اليب       لى أس تمدً ع ا يع لياً وخارجي تم داخ تي ت تجارية ال املات ال من له         المع تعددة تض  م
 :درجة عالية من التحكم، وتتضمن هذه الأساليب

اط الدخول والخروج     : أولا   ويقصد بها فرض رقابة على نقاط الدخول والخروج من خلال             :نق
ارك  تي تضمن للدولة السيطرة على المعاملات مع العالم الخارجي سواء              ،الجم تصديراً آانت  ال

 .أو استيراداً في السلع المادية
 
اً ث ر : اني د  ضف  تفرض معظم الدول قيد آافة المعاملات التجارية        :تسجيل المعاملات التجارية  / قي

ال ا مؤسسات الأعم وم به تي تق بة للمؤسسات . ال د بالنس ن اختلاف شروط القي رغم م لى ال وع
ات ذات      لى المؤسس رض ع الم تف ل دول الع رى، الا ان آ ة الى أخ ن دول ردية والصغيرة م الف

 .لاقتصادها إمساك دفاتر منتظمة تسجل فيها آافة الوقائع والمعاملات التجاريةالحجم المناسب 
 

ثاً  د       : ثال ر القي تيح النظم الضريبية لمأموري الضرائب حق فحص دفاتر القيد  :حق فحص دفات  ت
أحد أدوات الضبط والتحقق                    تظمة آ ر المن ليها إمساك الدفات للمؤسسات والشرآات المفروض ع

أمو   . الحكومي  صل آافة أو بعض المعاملات باستخدام الأوراق       أري الضرائب فحص     ويحق لم
 . لمنشاة للمعاملةلالأصلية 

 
اً تجاري : رابع انون ال تجارية والق ود ال توبة :العق تجارية المك ود ال تيفاء العق دول اس  ، تضمن ال

ا   لين تجاري ة المتعام رة آاف ر مباش ريقة غي زمت بط د أل تالي فق لاأوبال ن خ اقداتهم م تم تع ل ن ت
 . تنفيذ هذه العقودي اختلاف فأي نشوء دتحرير عقود مكتوبة لتكون الأصل عن

 
ي    ليدي ف لوب التق ن الأس ياق ع ذا الس ي ه ترونية ف تجارة الإلك اليب ال م وأس لف نظ تخت

 :بعض الأوجه التي تجعل من العسير فرض نفس نظم السيطرة الحالية ويتضمن ذلك
اط الدخول والخروج        • ي لعب دو    استمرار نق ي فرض السيطرة على المعاملات      ف ا ف ره

رآات ات والش ة للمؤسس لع  ،الخارجي لى الس يطرة ع لى الس ا سوف يقتصر ع  إلا أن دوره
ة   املات ف     Tangible goodsالمادي يطرة على المع ي الس باعا ف ا ت يتقلص دوره  ي، وس

 . آالبرمجيات والتسجيلات الصوتية والمرئيةIntangible goodsالسلع غير المادية 
 

ترونيا        اس  • تجارية إلك املات ال د المع ترونية سواء          :تمرار قي تجارة الإلك نظومة ال ق م  تحق
بيرة   ات الك بة للمؤسس ر   أبالنس اك دفات بوقة لامس ر مس ة غي ردية والصغيرة إمكاني و الف

 .إلكترونية تسجل فيها آل المعاملات التجارية وبصورة منظمة للغاية
تحقق القوانين الحالية استمرار حق فحص  :استمرار حق فحص دفاتر القيد الإلكتروني        •

ر القيد، إلا أن صورة هذه الدفاتر سوف تختلف             الدفاتر الإلكترونية، آما سيواجه    فيدفات
أمور  ائق أصلية يمكن المراجعة عليها             وا  م دم وجود وث  مما يتطلب وجود  ،الضرائب بع

 .يةآليات جديدة للمراجعة الضريبية تتناسب مع طبيعة التجارة الإلكترون
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ترونية    • ود الإلك  سوف تواجه آافة السلطات التشريعية في دول        : التوقيع الإلكتروني  -العق

ود الإلكترونية التي يتم                      تعاقدات نظرا لطبيعة العق بات ال لق بإث الم بوجود مشاآل تتع الع
ترونى،    توقيع الالك اليب ال م وأس تخدام نظ رها باس ذاتحري ي  وه نظر ف ادة ال لب إع  يتط

 .والتحققوسائل الإثبات 
  
ان مشكلة الضرائب في التجارة الإلكترونية سوف تنحصر بصفة                  وم ف وعلى وجه العم

ة    ي   عام ر المادية أو في تجارة الخدمات بأنواعها المختلفة التي      ف ي السلع غي تجاري ف النشاط ال
 . تتم عبر الإنترنت

 
  تطبيق قوانين الضرائب الحاليةدإعتبارات يجب مراعتها عن

 
د الضرائ    ام للدولة تقوم من خلاله بتنفيذ البرامج الإنمائية           تع لفة مصدر دخل ه ب المخت

ت ية ال نية الأساس م الب ين وتدعي وم يوتحس ة، حيث تق نها الشرآات داخل نطاق الدول تفيد م  تس
تي تق                 ك من الخدمات ال ر ذل رباء وغي تخدام الطرق والكه ا باس ة  دمه وبالتالي فإن هذه   .  الحكوم

م      من أرباحها للحكومة آضرائب نظراً لما تحصل اًلمنطقي أن تدفع جزءنه من اأالشرآات تفه
 .عليه من خدمات

 
ة الشرآات التي تعمل عبر الإنترنت فالأمر يختلف حيث إنها لا تستفيد من        ي حال ا ف  أم

ت      ية ال ة بتوفيرها، وبالتال      يالخدمات الأساس وم الدول .  لا تجد مبرراً آافياً لان تدفع ضرائب   ي تق
بين الشرآات التي تقدم  يميز الحاجة إلى ضرورة البحث عن بديل للضرائب التقليديةمما يظهر 

 . غير ماديةاً مادية وتلك التي تقدم سلعاًسلع
 

لحكومات من خلال نقاط التحكم                  تيح ل ة ت نظم الحالي انت ال والقوانين ) آالجمارك(وإذا آ
لفة و   رآات المخت طة الش بع أنش ة تت ة إمكاني ريعات القائم ا  والتش تها بصورة تضمن له مراجع

ان   نظم تع ذه ال إن ه ررة، ف وم والضرائب المق لى الرس طة ي قصوراً فيالحصول ع بع أنش  تت
تاليالشرآات ف ترونية، وبال تجارة الإلك الم ال وم ي ع ة فرض الضرائب والرس  تصعب إمكاني

 .عليها
 

  جديد لمفاهيم الضرائبينحو إطار عالم
 

الم       هده ع ا يش ه أن م ك في ا لا ش بير ف    مم اعد آ ن تص رائب م تجارة  يالض ام ال  أرق
ترونية  تحرك ،الإلك ق  من أجل  يدعو إلى سرعة ال تكامل يحق تقرار الدخول ا وضع إطار م س

 .الضريبية للدول وبما يؤثر على خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية
 

لمية إن إتساع نطاق الأعمال وتحول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المحلية إلى العا
تلزم وضع تعريف جديد لهذا المفهوم يمكن من خلاله تحق           آذلك . ق بعض الإنضباط المفقود ييس

ن دول العالم بصورة آبيرة أصبح يمثل            تويات الضرائبية بي نوع النسب والمس إن إختلاف وت ف
تحديات للنظم الضريبية المحلية، والت       داً من ال  لتحقيق أهداف ي إطار محلي آانت تعمل فيواح

ل  تقرار ف               مح در من الإس ة تسمح بق ة عالمي ا يتطلب وجود رؤي  حرآة مراآز يية محدودة وبم
 .العمل والنشاط بالنسبة للشرآات والأفراد
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إن إصرار الشرآات على قيد مواقعها تحت أسمائها التجارية فقط دون الإشارة إلى دولة    
ر  ية الت           ،المق ثل أحد العناصر الرئيس رض الولاية القانونية عند  تشكل تهديداً على ف   ي أصبح يم

ور مشاآل ف     تقنين نظم من أجل وبالرغم من جهود منظمة الويبو .  المعاملات الإلكترونيةيظه
نطاقات ف      ترنت  يأسماء ال ا خضعت لسلطان الشرآات الكبيرة ف      ، الإن  عدم إضافة إسم ي إلا أنه

تال  تجارى، وبال رها ال ة إلى مق لى الإ  يالدول رآة ع ر الش نوان مق د لع م يع ترنت أ ل ول ين  مدل
 .يمكان

 
ترنت من وجود مقار مشابهة        ه الإن ا تسمح ب  مناطق مختلفة ي ف(Mirror sites)إن م

ان      بع المك ة التت د إمكاني ادة تعق ؤدى إلى زي ل ي الم لأداء العم ن الع رآات  يم طة الش  لأنش
ت ات ال ترونيةيوالمؤسس تجارة الإلك ارس ال هيل  .  تم وم لتس ذا المفه ة ه ن أهمي رغم م وبال

ت  ترنت، وال بكة الإن لى ش زدحميالإتصالات ع تخدمين الآن  ت لحة  ، بالمس ة م ناك حاج إن ه  ف
تعامل،           ة ال د جه ق تحدي ار بصورة تحق ذه المق نظيم ه ز لت ر الشرآة المشابهة  وتميي  مقر عن مق

 .يةالشرآة الأصل
 

ت                 ة ال لقة بالكيفي د من القضايا المتع ترونية العدي تعاملات الالك ثير ال تم أ يجب  يت  بها ن ت
نظيم هذا النوع غير التقليد        لة وت وتحتل قضية المعاملة الضريبية للتجارة     .  من المعاملات  يمعام

ت   ات ال ن الحكوم د م بل العدي ن ق تمام م ن الاه بيرة م احة آ ترونية مس اآيد يالالك لى ت ل ع  تعم
 .  التجارة الحديثةهسيطرتها على هذ

 
ة با     ترحات الخاص ن الآراء والمق د م رت العدي د ظه لة     وق ا المعام تم به تي ت ة ال لكيفي

ترونية  لمعاملات الإلك تحديات والآراء   . الضريبية ل ن ال د م ترحات العدي ذه المق ت ه د واجه وق
بر  ولا .رضةاالمع نع أيعت ة لم ك محاول تعاملات  يذل لى ال نظيم ع د خاص بفرض ت ر جدي  فك

ترونية    در ما    الإلك  خلاله تنظيم تلك    مثل يتسنى من  أهو مجادلات ومناقشات للوصول إلى حل       بق
 .  المعاملات

 
ب      تي يج نقاط ال ض ال ناك بع ي  ه راعاتها ف ة    م تقلبية الخاص ات المس ن السياس أي م

 :  التفكير بشان المعاملة الضريبية للتجارة الإلكترونيةدبالضرائب عن
 . وعبر السلطات القضائية المختلفةمع أسس التجارة العالميةالاتساق  -
 .واع التجارة الأخرىالحياد عند المقارنة مع أن -
 .تجنب الازدواج الضريبي -
 . ل من نفقات الالتزام أو الإذعان الضريبييتقلال -
 .سهولة القواعد المتبعةم بالشفافية والقدرة على التنبؤ بها بالإضافة إلى اتسالا -

 
ند تطبيق النظم الضريبية الحالية على التجارة الإلكترونية فان      ه ع ك فان خذ الأ يجب هآذل

ت     الإ يف  بار الأدوات ال ال لممارسة أنشطتها أو الأدوات المتوقع أن تحتاجها            يعت تاجها الأعم  تح
 إلى تقليل عبء الإرغام ييؤدبدوره  المستقبل حتى يتسنى لها مقابلة احتياجات السوق، وهذا يف

 .الضريبي على وحدات الأعمال المختلفة
 

 :حلول مقترحة للمعاملة الضريبية للتجارة الإلكترونية
تعاملات   ريبية لل لة الض ترحة للمعام لول المق ن الح دد م لى ع وف ع ن الوق يمك
لى    ها ع ن فرض دلاً م تهلاك ب لى الإس ريبة ع رض الض نها ف ن بي ترونية، م تجارية الإلك ال

 .Bit Taxالوحدات الإنتاجية، وتطبيق ضريبة البيت 
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 فرض الضريبة على الإستهلاك
 

تحول من فرض ا        ترح إلى ال ذا المق لضريبة على الدخل إلى فرض ضريبة على يهدف ه
لكية، حيث أن آل منها منخفض المرونة وصعب إخفا         وتساعد هذه الضريبة . هؤالإستهلاك والم

تى  يف ا، ح ن دفعه تهربين م ن الم ع الضرائب م ئك جم ولاًأول ون دخ ن يحقق ن  الذي رتفعة م  م
اق هذه                   ترنت حيث يقومون بإنف بكة الإن ر الملموسة عبر ش تعاملات غي  الدخول بأي حال من ال

  1 .)6( الأحوال
 

ناك    نقاش       وه رة أخرى مطروحة لل ة فرض ضريبة على المستهلك من      ي وه  ،فك  إمكاني
 بمعنى أن تقوم هذه الشرآات بمحاسبة عملائها .ISPخلال الشرآات التي تقدم خدمة الإنترنت 

تي ي  تعاملات ال لى ال رونها ع ترنتج بر الإن لى ا ،ع بيعات ع رض ضريبة م املات  أي تف لمع
ة    ن الحكوم ل م ن آ يط بي ا وس ة، أي انه ي الحكوم ذه الضريبة إل تحويل ه وم ب م تق لفة ث المخت

وتثير هذه الفكرة العديد من المواضيع المتعلقة بطرق تتبع المعاملات الإلكترونية . والمستهلكين
ذلك الى  ين يؤدأآذلك فانه من المتوقع . مع قوانين السرية والأمنتضارب ذلك للعملاء ومدى 

ادة   لعة  الأزي ن الس تهلكين، فبالإضافة الى ثم اهل المس لقاة على آ باء الم وم  /ع ة سوف يق الخدم
ـ   رآات ال ع ضريبة لش تهلكون بدف ليه و. ISPالمس ؤدع د ي ك إ يفق تجارة ذل و ال لة نم لى عرق

 .  خاصة إذا قامت هذه الشرآات بفرض أعباء ضريبية مرتفعة،الإلكترونية
 

  Bit taxتطبيق ضريبة البيت 
 

بيت     هي أحد الحلول المقترحة لتنظيم المعاملات التي تنطوي على  Bit taxضريبة ال
بيانات   تروني لل تقال إلك تس     . ان ة البي اس آمي لى أس يلها ع تم تحص تم   bitsوي تي ي رقمية ال  ال

ويتطلب ذلك وجود معدات ذات مواصفات خاصة في الأجهزة المختلفة التي . استخدامها أو نقلها
 .خاصة بقياس البيانات على أساس البيتس" الكمبيوتر، الفاآس، وغيرها " بنقل المعلومات تقوم 

 
تي تحتلها المعلومات والبيانات في عالم                       ة القصوى ال رة من الأهمي ذه الفك بعت ه د ن وق

وم، حيث تعد دعامة البيئة الجديدة     . فانتقال وتبادل المعلومات هو النشاط الرئيسي لهذه البيئة،الي
نظورة حيث انه لا توجد                    وع  ر م ذا النشاط غي تولدة عن ه ان المكاسب الم ك ف رغم من ذل لى ال

 .رقابة آافية أو رصد تام لهذا النشاط، وبالتالي فهو مصدر ثروة لا تنتفع به الدول المختلفة
 
 
 
 

من بين أفضل الحلول المقترحة لفرض ضريبة على انتقال ضريبة البيت  ويمكن إعتبار   
ترونية عبر الإنترنت       السلع والخدم    ر الإلك حيث أن هذه السلع يتم تحويلها إلى آمية من        . ات غي

تس   ترنت     Bitsالبي تقالها عبر الإن لية ان تم عم ـ    .  وت ان ال تالي ف  سوف تتمكن من  bit taxوبال
دد الفعل     وقد وجهت لهذه الفكرة   . تقوم بفرض ضريبة عليه   و تم نقله    ي من البيتس الذ   يحصر الع

 : العديد من المشاآل منهايهنطوي علت حيث أن فرض هذه الضريبة س،تقاداتالعديد من الان
 

                                                           
(6)  Economist, 1997: “Disappearing Taxpayer”, May 31. 
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 VATالازدواج الضريبي، حيث أن المستهلك سوف يقوم بدفع ضريبة القيمة المضافة       •
زة الإلكترونية المختلفة الت        ند شرائه الأجه نقل المعلومات / يستخدمها في عملية تبادليع

بيت     ذه الأجهزة ف    BIT taxبالإضافة إلى ضريبة ال ند استخدامه له .  تبادل البياناتيع
الميزة الأساسية إلى  الإنترنت وأجهزة نقل البيانات الأخرى انفقدإلى بالتالي هذا يؤدي و

 . انخفاض التكلفةيالتي تتمتع بها وه
توقع         • ال الم ي الأنشطة والأعم ليه من انخفاض ف ترتب ع ا ي ترنت وم و الإن انخفاض نم

ثاقها    ذه الص     انب تي تستوعب العديد من العمالة، وبالتالي فان العديد         عن ه دة ال ناعة الجدي
أنها تدعيم ودفع هذه الصناعة                تي من ش لبدء لالحافز الدافع لها  سوف تفقد   من الفرص ال

 .   حيث أنها سوف تواجه بالعديد من الأعباء،الاستمرار وأ
بع تدفق البيانات ورصدها بهدف فرض ضريبة عليها يعد نوعا          إن   •  من أنواع الاعتداء    تت

 .على الخصوصية
نطوي    • د العديد من التكاليف والتعقيدات التي قد تؤد   على   ي نظام الجدي ذا ال  إلى ظهور يه

تي قد تزيد نفقات إصلاحها عن الإيرادات المتوقع تولد                د من المشاآل ال  عن هذا   هاالعدي
 . النظام

   
ا سبق فان تحديد قيمة الضريبة المفروضة     وفقا لكمية البيتس المنتقلة قد بالإضافة إلى م

د              وع من الخداع، فق نطوي على ن لعة  ت ي ة   /تكون الس نقولة   الخدم من عدد صغير من البيتس       الم
لة           ة ضريبية قلي تم فرض قيم تالي ي الخدمة / هذه السلعةبيع الوقت نفسه قد تكون قيمة ي وف ،وبال

رتفعة  ندما           . م لفاً، ع د يكون الأمر مخت لعة   وق تكون س ة من عد  /ت د آبير من البيتس وبالتالي خدم
وبالتالي . ع هذه السلعة منخفضةي الوقت نفسه تكون قيمة بي وف،تخضع لالتزامات ضريبية أآبر   

ؤد  د ت تي ق بة ال ذه العق لى ه لب ع نه التغ تى يمك ترح ح تطوير المق ة ل ك يتطلب محاول ان ذل  يف
لية الا     تقال   اقتصار عم  على عدد آبير يحتوي لا يالذوهو الخدمات /نوع معين من السلع  على   ن

 .    الارتفاعي غاية فهعيلكن قيمة بومن البيتس 
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  عالم المعاملات الإلكترونيةيالإطار العام المقترح للضرائب ف
  
ا تميف ار م ة واضحة ت إط ته، ظهرت الحاج لحة  دراس ام وم ار ع ود إط ة وج لأهمي

ريب      نظام الض ودة لل داف المنش ق الأه تكامل يحق ذيم ر  ي، وال د حج زاوية ف  يع نمية  يال  الت
تماعية ف      الم     يالإقتصادية والإج ة دول الع الإطار العام المقترح، ) 3(ويوضح الشكل رقم     .  آاف

 .الإطار التنفيذىي، والإطار التشريعي، الإطار الإجرائي، الإطار المفاهيم ويتضمن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ) 3(شكل رقم 

 الإطار العام المقترح لتطبيق الضرائب على المعاملات الإلكترونية

 الإطار المفاهيمي

 الازدواجية/ مفهوم الاقليمية
 السلع والخدمات/ العدالة الضريبية 

 الإطار التشريعي

توحيد جهات تحصيل 
 لرسوم والجمارك

 الإطار الإجرائي

 إقرار الوثائق والعقود
 الإلكترونية

 الإطار التنفيذي

حق التحقق 
 الالكتروني
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 يالإطار المفاهيم
 

ه أن ا         ا لا شك في اهيم السائدة ف       مم د من المف  عالم الضرائب يحتاج إلى إعادة مراجعة  يلعدي
ق     لا هذه المفاهيم مع المتغيرات التكنولوجية، ويشمل ذلك على سبيل المثال اتساق بصورة تحق

 :المفاهيم التاليةالحصر 
 

ليمية • وم الإق بكة   :مفه لى ش لومات ع ار المع مل مق تواجد ليش وم ال تداد مفه نا إم  ويقصد ه
 .ي وليس قصرها فقط على مفهوم التواجد الماد،نترنتالإ

 
 ي ويقصد هنا إتساع مفهوم العدالة الضريبية على المستوى العالم :مفهوم العدالة الضريبية   •

ود   دم وج انب آخر ع ن ج انب، وم ن ج راد والشرآات م ليل حرآة الأف بصورة تضمن تق
 .تسليمها من خلاله يتم ي أسعار الحصول على السلع نتيجة الوسط الذيإختلال ف

 
 السلع المادية وتحول بعض هذه السلع إلى ي إطار تزايد وتنامي ف:مفهوم السلع والخدمات   •

تاج إلى إعادة صياغة       اهيم تح ذه المف إن ه ات، ف  ونشاط ي بما لا يفرق بين نشاط تجار،خدم
ار ن يتج لع م ر بعض أشكال الس تداولة، حيث يمكن تغيي لعة الم وع الس ناء على ن  آخر ب

ترونية   ا ورة الإلك ة إلى الص ورة المادي ورة    (لص ليمها آص ند تس رافية ع ورة الفوتوغ الص
 ).يورقية أو عند تسليمها آملف رقم

 
 يالإطار التشريع

نا تطبيق أساليب القياس           ا حاول ستبقى  قضية إقرار الوثائق والعقود الإلكترونية       فإنمهم
ربط الفرس ف      يه   يرونية، وبالتالى فإن الإطار التشريع إطار إطلاق طاقات التجارة الإلكت ي م

 : ويراعى في ذلك ما يلي ،يحتاج إلى إعادة صياغة
ترونية      • توقيعات الإلك رار ال ا تشهده من تطور              : إق ة وم ترونية الحالي تجارة الإلك  ،إن نظم ال

ثر صعوبة ف  ترونية أآ توقيعات الإلك ل ال ا يتطلب  يتجع ة، مم نظم الورقي ن ال تزوير م  ال
 . يعية تقر هذه التوقيعات الإلكترونيةوجود آليات تشر

 
ترونية    • تعاقدات الإلك يمكن فإنها يمكن  ، بضمان درجات سرية مناسبة  – الأخرى   ي ه  – ال

ة من         بات  اأن تصل إلى درجة عالي أن تكون مرجعية آاملة  ، وبالتالي فإنها يمكن قالح ث
ة لأ رىيدون الحاج باتات أخ ع  . إث ترونية م ود الإلك ذه العق تكامل ه تحقق  وب ق ال  ح

 فإنه يمكن مراجعة ، سنشير له لاحقاًي الذ(Electronic Inquiry  Right)الإلكترونى 
 . بما يجعل لهذه العقود حجية أعلى من العقود الورقية(Online Preview)العقود فوراً 

 
نولوجية          • وارد التك تأمين الم  ، بوصفها أحد الموارد المطلوب حمايتها    التشريعات الخاصة ب

ثلاً      ويشمل    لمة السر م ك آ ك  وآذ،ذل  قواعد البيانات والبحث فيها بوصفها مرجعية يعتمد ل
 .عليها

 
 يالإطار التنفيذ

نظام الضريب      تمد ال ام الأ   ي ف  يإع  الضرائب بمراجعة القيود الدفترية     يول على قيام مأمور    المق
واردة ف    ائق ا           يال ائر على الوث اح والخس زانية المؤسسات والشرآات وحساب الأرب لأصلية  مي

بيع     ( ر الشراء وال تحقق من صحة ما ورد     ) فواتي ك لل وبالتأآيد فإن التحول . من بياناتفيها وذل
ترون       د الإلك ا قد يتبادر إلى الذهن من إمكانية تعديل هذه               يإلى نظم القي ترونية وم ود الإلك  والعق
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ود،    ئل الإلكترونية   من العقود من خلال تبادل الرسا      ي للتحقق الإلكترون  نظامٍيوجب اقتراح    العق
 . تعاملت معها شراءاً وبيعاًي والشرآات التيبين الشرآة تحت الفحص الضريب

 
 (Electronic Inquiry System): يالتحقق الإلكترون

 
 . بين طرفين آلاهما مجهز إلكترونياً بصورة تحقق تنفيذ هذا التعامليالتعامل الإلكترونيتم  •

 
 إثبات التعامل سواء بقيمته الأساسية أو بقيمة        ي ف له رغبة أساسية   أن أحد الطرفين ستكون      •

لى  روفات(أع ل       ) مص ة أق ية أو بقيم ته الأساس ده بقيم ر إلى قي رف الآخ لجأ الط نما ي بي
 .(Checks & Balance) متكامل يمما يشكل نظام رقاب) الإيرادات(

 
ترونية يتم أن القيد الإلكترونى موجود لدى الطرفين ويمكن التحقق منه من خلال رسالة إلك     •

ة تحت الفحص بمعرفة مأمور الضرائب ويتم الرد عليها               بل الجه الها من ق ويتطلب . إرس
ترونى        تحقق الإلك ق ال مى ح ا يس ود م لوب وج ك الأس  Electronic Inquiry)ذل

Rights)           ق عدم تحميل الجهة الأخرى أ اً بصورة تحق ته أتوماتيكي  أعباء ي ويمكن برمج
 ).من حاسب إلى حاسبستكون الرسالة (إدارية للرد 

 
تخدام نظم المراجعة الحديثة أو                ترونية بإس ود الإلك راجعة العق أمور الضرائب بم وم م يق

ليدية  أمور الضرائب ف          يوف . التق بة م ة رغ ه يقوم         ي حال تعاقدات، فإن تحقق من صحة أحد ال  ال
الة إلى الشرآة الت                وم بإرسال رس لة  مسجي تم التعامل معها، وه   يبالضغط على زر خاص يق

ترونى    يف  د الإلك الة طلب إرسال نسخة من العقد آما هو مخزن لدى                 .  العق ذه الرس تتضمن ه
 . تم التعامل معهايالشرآة الت

 
من حاسب الشرآة المتعامل معها بإرسال نسخة من يكون الرد فى حالة إقرار هذا الحق 

دى الشرآة             ا هى مسجلة ل د آم  على هذه المقارنة  ويتم المقارنة بين العقدين وبناء    . صورة العق
 .الإطار الخاص بهذا النظام) 4(ويوضح الشكل رقم . يمكن قبول أو إهدار المعاملة

 
 يالإطار الإجرائ

دول على تقسيم الأنشطة المرتبطة بتحصيل الرسوم والضرائب بين               د من ال دأبت العدي
ابك الأنشطة  إلا أن تش  . عدة جهات متنوعة آالجمارك والضرائب العامة وضريبة المبيعات الخ        

ا قطاع أخر             وم به ن ليق ل بعض أنشطة قطاع معي لفة أدى إلى توآي د نجد على سبيل  . المخت فق
 ة ـــوم بتحصيل ضريبــــارك تقــالمثال مصلحة الجم
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ند نقطة الفحص الجمرآ         واردات من المستوردين ع بيعات على ال عتبر تقدير مصلحة  ويي،الم

بر ه        اً، وتعت ارك نهائي ة ف        يالجم ر الربط   ي صاحبة الإختصاص والولاي  علماً بأن ما يتم    ، تقدي
 .تحصيله يحول إلى ضريبة المبيعات

 
مع دخول التجارة الإلكترونية وإمكانية دخول السلع غير المادية دون العبور على المنافذ     

 :الجمرآية فإننا أمام أحد حلين جمرآيين
 

ذه  - اء ه ا اعف لع أم رآية، الس ن الضرائب الجم اواة الضريبيةم بدأ المس ا يخل بم و م ، أو وه
ة        ريبة العام أمور الض ام م ند قي ليها ع رآية ع رائب الجم رض الض نوية راجعة بالمف الس

 .حسابات الشرآات والمؤسسات ويتم التحصيل لصالح مصلحة الجماركل
 

 )4(شكل رقم 
 الإطار الخاص بنظام التحقق الإلكترونى

א  א

א א א א

א  א

א  א

א א

)2(

)3(

)4( א א  א

א א

א א  א

طلب نسخة من العقد
 يالإلكترون

ينسخة من العقد الإلكترون
كما هو مخزن لدى 

 الشركة 
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د يكون            لم ق اه الأس ي   إلا أن الإتج د ف  تقوم بتحصيل الضريبة وتكامل     ي الجهات الت  توحي
لضمان الحصول على الإيرادات وتحقيق العدالة الضريبية ، وذلك  المراحل المختلفةيأعمالها ف

 . يتم فيها التحصيليبغض النظر عن المنظمة الت
 

 الخلاصة والتوصيات
 
 

ة،   الحدود المكاني ترونية ب تجارة الإلك تقيد ال ق ولا ت ن تحق تجال ذه ال ا رة ه نموه
ر ر عنص ع تواف امل إلا م بادل يالك ريعية للت الجوانب التش لق ب ا يتع ان فيم ثقة والأم  ال

تجار توحة يال بكات المف لى الش ة ف  .  ع لطات الحكومي دأت الس د ب دول  يوق ن ال د م  العدي
ت       اً، وال ا حالي ول به ريبية المعم د الض بيق القواع ة تط دى إمكاني ة م تقدمة بدراس م يالم  ت

ب ياغتها لتناس ليديةص تجارية التق تعاملات ال بيعة ال ل.  ط ع العم ر ي إلا أن الواق د أظه ق
نام       د المت الم الجدي ذا الع دة له ريعات جدي ياغة تش ة ص ريدة   يأهمي ائص الف راً للخص ، نظ

ت ت   يال ترونية، وال تجارية الإلك تعاملات ال ا ال ف به ا ي تتص ن أهمه ائق  : م تفاء الوث إخ
ال    بر الع بيعات ع لمعاملات، الم ة ل ان  الورقي ال المك د  يم، الإنفص ة تحدي دم إمكاني ، ع

 .الهوية، المنتجات الرقمية، وسرعة تغير القواعد الحاآمة
 

ريب    نظام الض ل ال ن هيك لعلاقة بي تطرق ل ع ال ثلاث وه يوم ه ال ريع ي بدعامات  التش
ريب ريب يالض تمع الض ريبية والمج نولوجية  ي، الإدارة الض تكرات التك انب، والمب ن ج  م

ان ن ج ثة، م رالحدي ه  ،ب آخ ن  فإن ل م ن آ ية بي وات رئيس لاث فج لى ث وف ع ن الوق  يمك
لومات، ه   نولوجيا المع ل وتك ردات الهيك ة،   يمف وة الإداري ريعية، الفج وة التش  الفج

ة  وة المفاهيمي تحديات ف   . والفج ن ال دداً م وات ع ذه الفج رض ه لة  يوتف ال المعام  مج
ت تعاملات ال ريبية لل ن يالض الات، م بكات الإتص بر ش تم ع ة  ت ة، العدال يادة الدول ا س أهمه

اع         ددة لإخض ات مح ود آلي دم وج ود، وع تعاملات والعق بات ال عوبة إث ريبية، ص الض
 .التعاملات التجارية الإلكترونية للضريبة

 
الم  عيد الع لى الص لة ة مناقشت، تميوع ترحة للمعام لول المق ن الح دد م  ع

ر  نها ف ن بي ترونية، م تجارية الإلك تعاملات ال ريبية لل تهلاك الض لى الإس ريبة ع ض ض
بيت          ريبة ال بيق ض تاجية، وتط دات الإن لى الوح ها ع ن فرض دلاً م ن  . Bit Taxب وم

وة     واء الدع ريكية ل تحدة الأم ات الم ل الولاي رى، تحم ة أخ اء ناحي تعاملات إلى اعف لك ال ت
ترونية رائب الإلك ن الض ن ،  م لى      ولك ة ع نامية الموافق دول ال لى ال عب ع ثل يص ذا م ه
 . على أحد أهم الموارد السيادية للدولةيا يترتب عليه من تأثير سلبالإجراء، لم

 
لى          رائب ع بيق الض ترحاً لتط اً مق اراً عام ثية إط ة البح ت الورق د قدم نا، فق ن ه وم

اهيم       ار المف ية هى الإط ات رئيس ة مكون من أربع ترونية، يتض املات الإلك ار يالمع ، الإط
ريع رائيالتش ار الإج نفي، الإط ار الت ر . ييذ، والإط ترح توفي ار المق ذا الإط اول ه ويح

ريب  نظام الض ودة لل داف المنش تحقيق الأه ة ل ئة الملائم ذيالبي زاوية في، ال ر ال د حج  ي يع
 .التنمية الإقتصادية والإجتماعية
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 الآثار التجارية والاقتصادية لاتفاقات التجارة الدولية
 عالميةة التجارة الـفي منظم على الدول العربية غير الأعضاء

 *ل محسن هلا

 
 ملخص 

 
ي الذي تمخضت                    تجاري الدول نظام ال ة لتصبح المسؤولة عن ال تجارة العالمي نظمة ال اء م ع انش م

تة دول     ناك س عة دول، وه نظمة تس ذه الم ي ه ربية الأعضاء ف دول الع دد ال ان ع ات، آ ات الج نه اتفاق ع
تظار استكمال إجراءات عضويتها وهناك ثلاث دول لم تعرب حت           ى الآن عن رغبتها في الانضمام  إلى      بان

نظمة  عاً، إضافة إلى أن تجارة الدول المنضوية تحت لواء                     . الم ات واس وحيث أصبح مجال ونطاق الاتفاق
ثل      نظمة يم ذه الم ه من الطبيعي أن تتأثر بها آافة الدول العربية        %90ه ة، فإن تجارة العالمي  من مجموع ال

نظمة           ذه الم ي ه نظر عن عضويتها ف ي عضوية        . بغض ال ربية ف دول الع تجربة ال ة ل ورغم مناقشة الورق
ار المتعلقة بالدول غير الأعضاء ومستقبل علاقاتها                ا ترآز بشكل أساسي على بحث الآث نظمة، إلا أنه الم

دول الأخرى، وعلى وجه الخصوص الدول الأعضاء        ع ال تجارية م تتناول الورقة عرضاً لأهم الاتفاقات .ال
ا        م التوصل إليه تي ت لفة مع استعراض لأهم الآثار على الدول غير     ال لقطاعات والموضوعات المخت اً ل  وفق

ان الانضمام للمنظمة مشكلة لما يكتنف هذا الانضمام من سلبيات،                    . الأعضاء  ه إذا آ ة إلى أن تخلص الورق
وية              وق العض ن حق تأتية  م ات الم ن الإيجابي رمانها م بر لح كلة أآ بر مش ا يعت مام إليه دم الانض إن ع ف

 .  وخصوصاً المتعلقة منها بنفاذ السلع والخدمات إلى الأسواق الدولية بأفضل الشروط الدولية
 

Economic  and  Commercial  Impacts  of  International 
Trade  Agreements  on  the  Arab  Countries  Non-Members of 

The World Trade Organization. 
 

Mohsen Helal 
 

     
   Abstract 

 
Subsequent to the Uruguay round of multilateral trade negotiations, the World Trade 

Organization  (WTO) has become the main actor in the International Trading System. Up until 
recently, 9 Arab countries have become members of WTO, 6 others are in the process of 
becoming members and other countries have not signal any desire to join the WTO club. With 
the enlargement of the scope of agreements within WTO and in light of the fact that members 
represent more than 90 % of world trade, it is only natural that Arab economies will be affected 
irrespective of whether they are members or not. The paper tackles the impact of WTO 
accession on the economies of the non-member Arab countries in addition to discussing the 
membership status of the different countries in the region. More specifically, the paper 
overviews the main WTO agreements pertaining to the main  issues and sectors, and analyze 
their impact on the non-member Arab countries.  The main conclusion of the paper is that the 
potential net benefits of joining WTO outweigh the loss of not joining especially in terms of the 
foregone opportunity of an easier access to international markets of goods and services.    

 
 
 
 
 
ة * تجارة الدولي ليمي لشؤون ال ار الإق يا  ، المستش رب آس تماعية لغ نة الاقتصادية والاج كواالا(اللج -)س
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 مقدمة

 
ام        دأت منظمة التجارة العالمية       1995مع مطلع ع  نشاطها لتصبح المنظمة (WTO) ب

ي            تجاري الدول نظام ال ة المسؤولة عن ال ذي تمخضت عنه مجموعة اتفاقات جولة         ،الدولي  ال
تجارية متعددة الأطراف، والتي تم التوقيع عليها في نيسان          أبريل /أوروغواي للمفاوضات ال

رب 1994 راآش بالمغ ي م رة    .   ف ة المفاوضات الأخي ي جول ي ف تمع الدول عى المج د س وق
ة للاتفاق تجارة    ة العام  ي رآية وال تعريفات الجم وشارآت  (التي امتدت سبع سنوات) اتجال( لل

دول المتقدمة والنامية         رة ال ا لأول م  إلى إقامة نظام تجاري متعدد الأطراف يتسم بطابع       )فيه
القدرة على        تكييف، آخذاً في اعتباره مصالح الدول على اختلاف مستويات التنمية         شامل ب ال

ا  لة بأن النظام التجاري المتعدد الأطراف يضمن لكل طرف قوياً      .  فيه ناعة آام ك عن ق وذل
ترام       ي اح رين ف ع الآخ اواة م دم المس لى ق ون ع بيراً، أن يك غيراً أو آ عيفاً، ص ان أو ض آ

 . إطار متوازنالالتزامات والدفاع عن الحقوق في
 

ة أحد أهم نتائج جولة أوروغواي  للمفاوضات                  تجارة العالمي نظمة ال اء م بر إنش ويعت
تعددة الأطراف، بالإضافة إلى التوصل إلى مجموعة من الاتفاقات بلغت       تجارية الم ثمانية ال

رين وق      وعش تجارية لحق ب ال ات، والجوان لع، والخدم ي الس تجارة ف الات ال ي مج اً ف  اتفاق
لك  رية الم ع        .  ية الفك ة، م تجارة الدولي ر ال زيد من تحري ات الم لك الاتفاق د حققت حزمة ت وق

ا أدى إلى تخوف بعض المحللين الاقتصاديين من نتائج                     ة، مم اء قواعد المنافسة العادل إرس
لدول النامية         بة ل ة خاصة بالنس ويمكن إيجاز نتائج المفاوضات     .حديثة العهد بالتصنيع   الجول

 :اتجاهين أساسيينفي أنها اتخذت 
 
ي  إ )1( تجارة ف ي ليشمل قطاعي ال تجاري الدول نظيم ال يع مضمون الت ي، لتوس اه أفق تج

زراعية المنسوجات، والسلع ل إلى أول اتفاق ،ال افة إلى التوص ة بالإض  ة دولية تجاريي
 لتنظيم الجوانب التجارية يةالخدمات، وآذلك إلى اتفاق  الأطراف في مجال التجارة فيةمتعدد

 .حقوق الملكية الفكريةل
 
ة           إ )2( بدأ المنافسة العادل دة لترسيخ م اه رأسي، حيث وُضعت بعض القواعد الجدي  ،تج

لق بالدول النامية والأقل نمواً      ما متوخية المرونة في آما تم أيضاً تعديل بعض القواعد      .  يتع
اً         لتكون أآثرةات السابقج اليةفي اتفاق بيقها وفق ي صياغتها وتط برة العملية  وضوحاً ف للخ

 .تسوية المنازعات في تطبيقها في العقود السابقة، مع تحسين أداء جهاز
 
 
 
 

 
 

ات التجارية الدولية التي تم التوصل إليها في مجموعها تطوراً أساسياً        بر الاتفاق وتعت
ة      ن لدول ة لا يمك ادية الدولي ات الاقتص ي العلاق ي    –ف زها الدول لى مرآ رص ع  أن – تح

تجاهله  د الحرب العالمية الثانية، الذي نجح في إنشاء                 فال .  ت ا بع المي لم نظام الاقتصادي الع
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ة   وال الدولي تقال رؤوس الأم نقد وان ور ال لى أم تين للإشراف ع نقد (مؤسس ا صندوق ال هم
ي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير   الآن يستكمل أرآانه فإنه ات، ج اليةإلى جانب اتفاق) الدول

 .رة العالميةبإنشاء منظمة التجا
 

ن         ة م ة مجموع تجارة العالمي نظمة ال رها م تي تدي ات ال ة الاتفاق من مجموع وتتض
وق تزامات والحق ي    .  الال ارك ف راف ش تعددة الأط ات الم ذه الاتفاق تذآر أن ه بغي أن ن وين

ة دولة لكل منها مصالحها الخاصة التي آثيراً ما تتعارض وتتناقض               ثر من مائ صياغتها أآ
 من اًوعنمن الطبيعي أن تكون الحصيلة النهائية   فإنه  راف الأخرى، ولذلك    مع مصالح الأط    

ق المصالح المتعارضة، بحيث لا يمكن خر        ج أحد الأطراف محققاً لكل مصالحه في  وتوفي
تكاليف              ة ال تحمل آاف ن يخضع بعض الأطراف ل نطقي أن تتوازن الالتزامات       ف.  حي من الم

توا   ر بأوضاع م تهي الأم ث ين وق بحي ون  زنة، والحق برة تك ن الع نهائيةولك يلة ال  . بالحص
نظر إلى           ف  تم بال ة أوروغواي يجب أن ي تائج جول ذه  الحكم على ن المحصلة النهائية، والى ه

هذا قد ينطوي عليه مع ما الانضمام إلى النظام التجاري الدولي الجديد المتأتية من المصلحة 
تنبهت الوثيقة الختامية لأعمال جولة     وقد  .  من أعباء أو على العكس نبذه ورفضه      الانضمام   

ل   بولها بك ا ق دة، إم زمة واح ي ح لى الأطراف ف ر معروض ع ك، فالأم أوروغواي إلى ذل
ا رفضها     ولا يجوز لدولة أن تقبل بعض الأحكام وتتحفظ على البعض الآخر، .  أجزائها وإم

ر أيضاً على الدول غير الأ                     ات سوف يؤث لك الاتفاق دداً من ت عضاء ليس مع ملاحظة أن ع
م  ط بحك ارة فق ثيل تج دول تم ا المنضمة ال ن لاإليه ثر م تجارة  90آ م ال ن حج ة م ي المائ  ف

تيجة حتمية لأن الدول غير الأعضاء لها مصالح تجارية بالغة الأهمية                   ل أيضاً آن ة، ب الدولي
اق     تي  مع أطراف الاتف نظمة        ال اقي الأطراف الأخرى أعضاء الم ام ب ه أم تزام ب ليها الال ع

 .ةالجديد
 

ي    ربية بموضوع عضويتها ف دول الع نها ال ن بي نامية وم دول ال تمام ال د ازداد اه وق
بدء في تنفيذ خطط طموحة                        ا ال رة لأسباب أهمه ي السنوات الأخي ة ف تجارة العالمي نظمة ال م
ي إطار توجه عام للإصلاح الاقتصادي،             اه نحو التصدير ف تاج المحلي، والاتج نويع الإن لت

تجارة الخ     ر ال ة شملت معظم الدول      وتحري آان أحد أهم نتائج  فقد  ومن ناحية أخرى،    .  ارجي
نظيم التجاري                         أحد مقومات الت ي الخدمات آ تجارة ف ة أوروغواي  هو شمول قطاع ال جول

د، إذ دعت         ي الجدي ة   الأالدول ذا     همي تزايدة له بة لمعظم الدول العربية        الم بوجه القطاع بالنس
 . زايد الاهتمام بعضوية المنظمة الجديدةبصفة خاصة إلى تمنها والخليجية عام 
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 تجربة الدول العربية في عضوية منظمة التجارة العالمية  

 
لال           الم خ رفها الع تي ع ادية ال داث الاقتص م الأح ن أه واي م ة أوروغ بر جول تعت

رة    نظمة التجارة العالمية بعد أن تم التوصل إلى           .  السنوات الأخي اء م نها إنش د تمخض ع فق
وبالرغم من أن معظم الدول العربية لم .  من الاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف   مجموعة   

ة للتعريفة الجمرآية والتجارة            ة العام ي حلت  ت، وال )1995-1948) (اتجال(تنضم إلى الاتفاقي
له  ة      امح تجارة العالمي نظمة ال ام       ( م ي مطلع ع د إضافة أبعاد جديدة إلى الاتفاقات       ) 1995ف بع

تجارية الد   تعددة الأطراف    ال ة م وتمثل تلك الدول جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي،     .  ولي
 .تتأثر بما يحدث فيه سواء آانت أعضاء أو لم تكن في المنظمة الجديدةتؤثر و

 
ومع تنوع اقتصادات الدول العربية، فان درجة اهتمامها بالموضوعات التي تتناولها            

نه أ إلا .نوعة ومن الطبيعي أن تختلف من دولة إلى أخرىاتفاقات منظمة التجارة العالمية مت
ات،            ه   مع اتساع نطاق ومجالات الاتفاق ات على آافة      فإن ر مجموعة الاتفاق د تأثي من المؤآ

نظمة    ي الم ويتها ف ن عض نظر ع دول بغض ال لس   ف. ال تمد دول مج ثال، تع بيل الم لى س ع
ا        م آونه ر، بحك بيا والجزائ راق ولي ليجي والع تعاون الخ ادرات   ال لى الص ة، ع دولاً نفطي

اً      ترولية أساس تجاته   (الب ام ومن ام لا يخضع لحواجز جمرآية             ).  الخ ترول الخ صحيح أن الب
رآية ( ريفة جم توردة،    ) تع دول المس بل ال ن ق رآية م ر جم ن أو غي ون  ولك د يك س ق  العك

ر        ادرات غي ن الص رها م ترولية وغي تجات الب ث أن المن ان، حي ي بعض الأحي حيحاً ف ص
رولية التي بدأت تظهر في قائمة صادرات بعض تلك الدول في إطار خطط تنوع الإنتاج      البت

رآية            ر جم د تخضع لحواجز غي ك . والتصدير ق ه    لذل بغي النظر في ضرورة إلغاء أو      فإن ين
ود   لك القي ة لتخفيف ت ر الملصادرات، والمعوق بيةؤث تثمار الوطني والأجن ي الاس ك  ، ف وذل

دول         ب لك ال درة ت ز ق واد البتروآيماوية وغيرها من المنتجات          هدف تعزي تاج الم ي مجال إن  ف
 . وإزالة قيود نفاذها إلى الأسواق العالمية،الصناعية الأخرى

 
ديراً         تاجاً وتص زراعية ان لع ال ربية بالس دول الع ن ال رى م ة أخ تم مجموع وته

ي مجال تجارة السلع الزراع                     ه ف م التوصل إلي ذي ت اق ال تيراداً، حيث أن الاتف ية يقضي واس
بادئ الغات عليه تدريجياً بعد التوصل إلى اتفاق تخفيض                    زراعة وتطبيق م اج قطاع ال بإدم
الدعم الداخلي ودعم التصدير، والتخفيض التدريجي في التعريفة الجمرآية للبنود الزراعية،   

المي للأسعار                   اه الع ي الاتج ر ف أنه أن يؤث ذي من ش ي تحسين فرص   وف،   من ناحية  الأمر ال
نفاذ  زراعية       ال تجات ال ة للمن ة أخرى    إلى الأسواق العالمي ذا القطاع بصفة    .  من ناحي ي ه وف

ه         خاصة،    ا لاشك في ه مم توردة للمواد الغذائية ومنها معظم الدول            فإن نامية المس دول ال أن ال
تخفيض  الدعم بأنواعه،                 تيجة ل اع الأسعار ن تمال ارتف تأثر باح ربية سوف ت بغض وذلك الع

ن   ف م ن الموق نظر ع ة   ال تجارة العالمي نظمة ال ي م ويتها ف ق  .   عض نطقي أن ح ن الم وم
ليه الإعلان الوزاري لن يطبق على غير الأعضاء، آما أن فرص                    ذي ينص ع تعويض ال ال
دخول الأسواق بعد تخفيف القيود غير التعريفية، والاستفادة من التخفيضات الجمرآية قد لا          

 .تتمتع بها الدول غير الأعضاء
 

تجارة   ا ال ربية أم دول الع م ال ا معظ تم به ات، فته ي الخدم تم .  ف ليجية ته الدول الخ ف
 بالخدمات المصرفية، وتحرص على نفاذ تلك الخدمات إلى الأسواق الدولية، آما أنها 
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لك الخدمات من الدول الأخرى           تيراد ت توحة لاس وتحتل آل من مصر والمملكة العربية      .  مف
تجا  م ال ي حج تقدماً ف زاً م عودية مرآ ة الس يرة الدولي ة ف بر الخطوط الجوي ات، وتعت  الخدم

نقل الجوي من حيث حجم أعمالها،                   بر شرآات ال ربية السعودية أآ لكة الع تقع في  حيث  للمم
آافة الدول العربية تهتم آما  .المرتبة الأولى في قائمة شرآات النقل الجوي في الدول النامية 

ثير من ت        تقبالها الك نية نظراً لاس لك الخدمات، بينما تقوم بعض الدول العربية بالخدمات المه
الم     نطقة والع ات إلى دول الم ذه الخدم دير ه ي     .  بتص تجارة ف اق ال ل إلى اتف ع التوص وم

 .ازداد اهتمام دول المنطقة بهذا الاتفاق الجديدفقد الخدمات، 
 

تجارة الدولية في السلع، ونظراً             ي مجال ال همية قطاع الاستيراد السلعي لمعظم     لأوف
وم      م والرس ات الدع ي اتفاق رت ف تي أق ة ال ة العادل د المنافس أن قواع ن ش ربية، م دول الع ال
تاج         ة الإن ة لحماي لحة حقيقي لق مص ادة، أن تخ راءات المض راق والإج ية، والإغ التعويض

 .الوطني وفقاً لقواعد السلوك الدولي المتفق عليها
 

ا أن قواعد تسوية المنازعات التي أُقرت ضمن حزمة ا      تفاقات جولة أوروغواي، آم
اً للأطراف الضعيفة      تحميها من الإجراءات الانفرادية التي تخرج عن المبادئ ،تعطي حقوق

 . حلها خارج إطار منظمة التجارة العالميةالمتعذر عليها، والمتفقوالقواعد 
 

نامية و            لدول ال رونة ل ات م د أعطت مجموعة الاتفاق  تخفف من ،الأقل نمواًالدول وق
تزام  ا تستطيع            ال توازن مع م بالإضافة إلى أن منظمة    .  عليه من حقوق  الحصول  اتها لكي ت

تجارة العالمية تمثل المحفل الدولي للمفاوضات المستقبلية لكافة الدول في طرح اهتماماتها            ال
 .لتجارة الدولية لمجالات المختلفةالوالدفاع عن مصالحها المتزايدة في 

 :نظمة التجارة العالميةموقف الدول العربية من عضوية م
 

تعتبر ثمانية دول عربية من الأعضاء المؤسسين للمنظمة الجديدة، حيث شارآت آل  
 في –ات ج بحكم عضويتها في اتفاق ال–من الكويت ومصر وتونس والمغرب وموريتانيا      

نظمة     اء م تامية المتضمنة إنش ة الخ لى الوثيق توقيع ع تى ال واي ح ة أوروغ مفاوضات جول
تجارة ي    ال وزاري ف تماع ال ي الاج ا ف م التوصل إليه تي ت ات ال ة، ونصوص الاتفاق  العالمي

راآش     آما قامت آل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر         ،)1994أبريل  /نيسان (م
م عضوية هذه الدول بحكم الواقع في اتفاق ال                     تامية بحك ة الخ لك الوثيق توقيع على ت ات، جبال

نذ  بقها م انت تط تي آ ارآته وال دم مش م ع بريطاني، رغ تداب ال ة االان ال جول ي أعم  ف
اً           .  أوروغواي  دول جميع لك ال د أنهت ت ة   وق  بالعضوية الكاملة، من   المتعلقةالإجراءات   آاف

ي مجال السلع والخدمات من باقي أعضاء منظمة التجارة             تزامات المحددة ف بول الال حيث ق
اء الإجراءات الدستورية للانضما          ة، وإنه اً للتشريع الوطني لكل دولة من تلك           العالمي م وفق

دول اً        .  ال تكمل حالي تامية وتس ة الخ رت الوثيق ات وأق ي المفاوض ر ف ارآت الجزائ ا ش آم
إجراءات الانضمام، وبذلك أصبح موقف الدول العربية من عضوية منظمة التجارة العالمية        

 :على النحو التالي
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 عالميةعضوية الدول العربية في منظمة التجارة ال
الدول غير الأعضاء الأعضاء المراقبون الدول الأعضاء
المملكة العربية  الأردن

 السعودية
 سوريا

الإمارات العربية 
 المتحدة

 ليبيا عُمان

 العراق السودان البحرين
  الجزائر قطر
  لبنان الكويت
  )1(اليمن مصر
   تونس
   المغرب
   موريتانيا

 
 لم يطلب بعد العضوية الكاملةاليمن عضو مراقب  )1(

 
 :أهم الالتزامات المحددة للدول العربية في مجالي السلع والخدمات

 
وفقاً لأسس ومبادئ عضوية منظمة التجارة العالمية، فان الدول العربية الأعضاء قد       

ات التي تم                   ي حزمة الاتفاق واردة ف ي ال تجاري الدول تزام بقواعد السلوك ال وافقت على الال
ا الت ل إليه وص (وص ي نص نامية ف لدول ال نوحة ل رونة المم بار الم ي الاعت ذ ف ع الأخ م

ات  تزاماتها المحددة وفقاً للجداول المحددة تفصيلاً        ).  الاتفاق لت ال د قب ك فق وبالإضافة إلى ذل
روتوآول العضوية في مجالي السلع والخدمات، وفيما يلي عرض ملخص                ي ب لتزامات للاف

 :لدول العربيةالمحددة التي قدمتها ا
 

 في مجال السلع: أولاً
 

لخص    بيت       يت ي تث لع ف ال الس ي مج ي ف دد الأساس تزام المح ط (الال تعريفة ) رب ال
نة، بحيث لا يتم تعديلها بالزيادة إلا بعد التشاور والاتفاق مع باقي          ند حدود معي رآية ع الجم

تجاريين أعضاء المنظمة      لمواد الخاصة بتعديل وذلك وفقاً لإجراءات تضمنتها ا  .  الشرآاء ال
تحديد     راف ل اقي الأط ار ب تي تقضي بإخط ة، وال ي نصوص الاتفاقي ددة ف تزامات المح الال

تعديل المطلوب بزيادة التعريفة الجمرآية                 ترتب على ال د ت تي ق وتعطي الحق  .  الأضرار ال
ي الحصول على تعويض مقبول من خلال تخفيض و     للأ أو تثبيت بنود /طراف المتضررة ف

رغم أن و.  ا قيمة تجارية لتلك الأطراف مقابل الأضرار التي تترتب على التعديل          أخرى له   
ذه    دة     الإه ا    جراءات معق وفيما يلي موجز لحدود التثبيت     .  ممكنة من الناحية القانونية   إلا أنه

 .منظمة التجارة العالميةفي عضاء الأالجمرآي للدول العربية 
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 ملاحظات
السلع الأخرى

)نسبة مئوية(

لع الس
 الزراعية

)نسبة مئوية(
 (*)الدول الأعضاء

ربية   40 40  ارات الع الإم
 المتحدة

 البحرين 35 35 

فئات مختلفة مع استثناءات 
والتزامات بالتخفيض خلال 

  سنوات10

 (**)قطر  12-20 5-30

 الكويت 100 100 

فئات مختلفة مع استثناءات 
(***) 

80أعلى نسبة 3-70  (**)مصر 

 يتانيامور 30 75 

 المغرب 40 289 

 تونس 90 200 
 .أخذت معظم الدول العربية بمبدأ التثبيت الجمرآي بسقف أعلى من التعريفة المطبقة (*)

ل من قطر ومصر تقع أساساً للاعتبارات الدينية       (**) تثناءات آ حيث فرضت ) لحم الخنزير والمشروبات الكحولية(اس
 . جمرآية مرتفعة عليهاماًرسو

 .1998قيود على استيراد المنسوجات تلغى في عام  (***)

 
 

  في مجال الخدمات:ثانياً
 

ات  ي الخدم تجارة ف اق ال بادئ اتف لف م تيجة (GATS)تخت لع، ن ي الس تجارة ف  عن ال
ائل نص  أربع وس ة أخرى، حيث حددت ب ن دول ات م تقال الخدم ة ان بيعة آيفي لاختلاف ط

ي   اق وه ليها الاتف تقال ال  :ع دود، إن بر الح خاص      ع رآة الأش يس وح ق التأس تهلك، ح مس
 . الطبيعيين
 

فيما يتعلق بالالتزامات المحددة، فهي مدرجة في قائمة إيجابية، أي أن القطاعات            أما  
رعية المدونة في تلك الجداول هي فقط المفتوحة للدخول إلى السوق المحلية فيها بموجب                الف

راعاة أن قاعدة الدولة الأ             رها، مع م اق دون غي أما .   هي التزام عام   (MFN)آثر رعاية   الاتف
بة ل   نية، فلا بد من تدوينها في تلك                    بالنس لة الوط نفاذ إلى السوق والمعام لشروط الخاصة بال

ا الجداول، لأن    تعتبر قائمة سلبية، أي أن عدم تدوين أي شرط يعني أن النفاذ إلى السوق أو     ه
 .ي جداول التزامات الخدماتالمعاملة الوطنية مفتوحتان في القطاع الخدمي المحدد ف
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ل الالتزامات             ة تعدي اق الخدمات على إمكاني  على أن يتم ذلك بعد مرور       ،وينص اتف

تزام بشروط الاتفاق           مع اتباع نفس مبدأ التشاور مع الأطراف       وذلك   ،ثلاث سنوات من الال
ذي سبق              تعويض للأطراف المتضررة ال ي مجال السلع       أن أشير    الأخرى وال ه ف ومن  .إلي

ة أخرى، تلتزم الدول الأعضاء بموجب مواد الاتفاق بمبدأ التحرير التدريجي، حيث تم           نا حي
 :على الآتي) 1994نيسان /أبريل(الاتفاق خلال الاجتماع الوزاري في مراآش 

 
تم  ) أ( تزامات المحددة في قطاعات محددة     ـــرار الم ــاس الخدمات (فاوضات لتحسين الال

ية  المالية، الاتصالات وقد تم التوقيع   ).  نتقال الأفراد الطبيعيين، والنقل البحري    إ،  الأساس
تماع       على بروتوآول الخدمات المالية، لال الاج ات خ تمرار المفاوض لى اس ق ع واتف

ريل الوزاري الأول في سنغافورة حيث تم التوصل إلى اتفاق لال أب ان /خ .  1997نيس
باط ( تصالات الأساسيةا تم الاتفاق على الالتزامات المحددة في قطاع الاـآم فبراير /ش

 . مفاوضات النقل البحري إلى الجولة القادمة لمفاوضات الخدماتت، وأجل)1997
 
ام                     )ب( ي ع ي قطاع الخدمات ف ة ف ة المفاوضات القادم بدأ جول د   ، و 2000ت أآد ق

 ).1996ديسمبر /آانون الأول(في سنغافورة  ذلك الإعلان الوزاري الصادر
 

 
لي م      ا ي ل لخص  وفيم تي التزمت بها الدول العربية          ل ة ال في عضاء  الأقطاعات الخدمي

 :منظمة التجارة العالمية
 

ات   اق الخدم ار اتف ي إط توحة ف ات المف قطاعات الخدم
(*) 

 الدول الأعضاء

بريد السريع، والإنشاءات،           ال، وال بعض خدمات الأعم
 .والبيئة، والخدمات المالية، والسياحة

ربية   ارات الع الإم
 المتحدة

 البحرين .التأمين، وإعادة التأمين

نية    ات المه ض الخدم ارات   (بع نها الاستش ن بي م
وب     بحوث والحاس بية، وال ات الط ية، والخدم ، )الهندس

ة،   ات المالي ئة، والخدم اءات، والبي بريد، والإنش وال
 .والسياحة

 قطر

ات   ية، والخدم ات الهندس اءات والخدم ال، والإنش الأعم
حية  ات الص ئية، والخدم فر  البي تماعية، والس  والاج

 .والسياحة

 (**)الكويت 

فر،     ياحة والس ية، والس ات الهندس اءات والخدم الإنش
ادة   تأمين وإع ال، وال وق الم ات المصرفية، وس والخدم

 .التأمين، والنقل البحري والخدمات المساعدة

 مصر
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ترة   ت ف واً أعطي ل نم دول الأق ث أن ال توفرة حي ر م غي
ام لتقديم الت        دة ع نية لم زاماتها ولهذا لم تتضمن نتائج  زم

 .المفاوضات التزامات تلك المجموعة

 موريتانيا

بعض خدمات الأعمال، الاتصالات، الإنشاء والهندسة،       
تأمين،    ادة ال تأمين وإع ئية، المصارف، ال ات البي الخدم

 .السياحة وخدمات السفر، بعض مجالات النقل

 المغرب

ي   تأمين، الس ادة ال تأمين وإع ات المصارف، ال احة وخدم
 .السفر

 تونس

 

ي الخدمات لتحديد القطاعات الفرعية والشروط الخاصة بالنفاذ              (*)         تزامات ف داول الال رجوع إلى ج ة ال من الأهمي
 .إلى السوق والمعاملة الوطنية

 ).المصارف(قدمت الكويت جداول التزامات إضافية في الخدمات المالية    (**)       

 
 :العربية أعضاء منظمة التجارة العالميةحقوق الدول 

 
نظمة التجارة العالمية مجموعة من الحقوق مقابل            ة إلى م ترتب على انضمام الدول ي

 :ويمكن إيجاز تلك الحقوق في مجموعات على النحو التالي.  ما تقدمه من التزامات
 

د   • بيق القواع ة بتط تجارة العالمي نظمة ال تزام الأطراف الأخرى أعضاء م ةال   العام
لوك ملها    للس تي تش الات ال ة المج ي آاف ة العضو ف ع الدول تعامل م ند ال تجاري ع  ال

ات، أي أن اً    الاتفاق ها حقوق ثل نفس اق تم ي الاتف واردة ف ة ال تزامات العام باقي  الال ل
دول الأعضاء    بيل المثال فان قواعد المنافسة العادلة       وعلى .  ال  المتمثلة في اتفاق    ،س

وم التعو م والرس راق يضية،الدع ة الإغ اق مكافح ة ،واتف لى الدول تزامات ع ثل ال  تم
ام الأطراف الأخرى،        أنها تمثل حقوقاً لتلك أيضاً، حيث   والعكس صحيح     العضو أم

 .المنظمة الدولة لدى آافة الأعضاء في
 
دول الأخرى • نية إلى أسواق ال ات الوط لع والخدم اذ الس دود.  حق نف اً لح ك وفق  وذل

وا رآي ال بيت الجم اقي الأعضاءالتث داول ب ي ج تزامات.  ردة ف داول ال بة لج  وبالنس
ان من حق الخدمة الوطنية                       ات، ف ي مجال الخدم ة ف تجارة العالمي نظمة ال أعضاء م

نفاذ إلى   دول الأخرى وفقاً لمضمون تلك الجداول التي توضح القطاعات  ـأس  ال واق ال
 .فيهاوشروط النفاذ إلى السوق والمعاملة الوطنية المدونة  الخدمية

 
لدول         • تجارية ل ات ال لى السياس لاع ع ة الاط تجارة العالمي نظمة ال وية م ل عض تكف

نفاذ إلى      وما تتضمنه من الأخرى، لى ال تأثير ع أنها ال ن ش راءات م إج
زة   والأهم من.  الاتفاقات الدولية  الأسواق ومدى اتساقها مع ك أن أجه ذل
بر منبراً للمش      نظمة تعت جارية في المستقبل، بحيث يتمكن العضوالمفاوضات الت  ارآة في ـالم

بها، والمشارآة في صياغة الاتفاقات الجديدة التي       من طرح الموضوعات التي يهتم       
 .منظمة التجارة العالمية في المستقبل جدول أعمال  وضع الكثير منها في
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ة تسوي      • بر آلي نازعات التجارية الدولية أحد الإنجازات الهامة لاتفاق ال         ــتعت ات جة الم

 بحيث يتمكن الأعضاء من الدفاع عن       جولة أوروغواي تطويرها في     وقد تم. سابقاً
ة    وإلغاء الإجراءات التي قد مصالحهم، تجاريون والمناقض رآاء ال تخذها الش ي

 .الأعضاء  إليها، بما يكفل التطبيق العادل على آل للاتفاقات التي تم التوصل
 
 يكفل الدفاع عن المصالح التجارية التي تهم       المشارآة في المفاوضات المستقبلية بما      •

 .الاتفاقات الجديدة التي تقرها الاجتماعات الوزارية  الدول، وصياغة تلك
 

تجارة    نظمة ال ار عضوية م ي إط تزامات ف لحقوق والال ذا العرض الموجز ل د ه بع
ة نه   ،العالمي ا تمخضت ع م م ول أن أه ن الق ه يمك واي فان ة أوروغ ارجول ن آث  خاصة ، م

ناميةب لدول ال بة ل يين،النس م إلى قسمين رئيس لق ب: الأول : يمكن أن ينقس نفاذ إلى يتع ار ال آث
الآثار على الموضوعات الأخرى التي  يتمثل ب:الثاني، والأسواق في مجالي السلع والخدمات

تجاري        باط بقواعد السلوك ال ا ارت ا   ،له ن أهمه دة لمكافحة الإغراق،    : ومن بي  القواعد الجدي
وم  ك موضوعي   الرس نازعات، وآذل وية الم راءات تس ة، وإج راءات الوقاي التعويضية، إج

 .TRIPs، والملكية الفكرية TRIMsإجراءات الاستثمار 
 

ة       ان   ومن الأهمي نة من المفاوضات التجارية             بمك ة الثام ارة إلى أن خلال الجول الإش
تعددة الأطراف      ة أوروغواي   (م د اتسمت بمشارآة واسعة    ) 1994-1986 جول  للدول النامية   ق

ا  ل      ،فيه ا مث د أعمال الجولة،                 ت حيث أنه زايدت بع تي ت لدول الأعضاء، ال ة ل بية العددي  الأغل
ثر من      ن وانضمام أآ د إعلان قيام منظمة التجارة العالمية     ثلاثي ة بع ة نامي آانون /يناير( دول

ثاني   اثل    ) 1995ال دد مم افة إلى ع ن (بالإض رى   ثلاثي ة أخ ة نامي ات  )  دول ري مفاوض تج
نت   د تمك اً، وق امل حالي نامية االانضمام الك دول ال ا ل ون له ن أن يك تائج م ي ن ر ف دور مؤث

ق مطالب                 م تحق ا ل رغم من أنه لك المفاوضات، بال ال ت  بالكامل، مع أهمية الإشارة إلى    هاأعم
رها من السياسات المالية والنقدية والاستثمار         تجارية مع غي امل السياسات ال  مع ارتباط ،تك

 .الأقل نمواًالدول جهود التنمية الاقتصادية للدول النامية، وذلك بدفع 
 

اع       و  ي اتس بير ف ر آ ا أث ان له ات آ لك المفاوض تائج ت ان ن رى، ف ة أخ ن ناحي م
 .الموضوعات التي يشملها النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف  من الناحية الموضوعية            

ا      ن أهمه ات، ووضع قو    : ومن بي ي الخدم تجارة ف اعد لتدفق الاستثمارات الأجنبية تضمين ال
ي موضوعات الملكية الفكرية             تجارية ف نواحي ال ك ال تجارة، وآذل ر على ال ا تأثي تي له … ال

مل موضوعات     ن المفاوضات لتش دة م ولات جدي ي ج ات ف اق الاتفاق يع نط تمهيد لتوس وال
 .تثمار وغيرها من أهمها التجارة والبيئة، التجارة وسياسات المنافسة، والتجارة والاس،جديدة

 
ذت  ناول ه م تنضم إلى  ةقور الهت تي ل الدول ال لقة ب ار المتع ية بحث الآث  بصفة أساس

ة     تجارة العالمي نظمة ال دول الأخرى     ،عضوية م ة مع ال تجارية الدولي ا ال تقبل علاقاته  ، ومس
ي الآثار  فوهل يمكن للدول غير الأعضاء تلا     … خاصة مع أعضاء منظمة التجارة العالمية       

لبية  ات    الس لك الاتفاق تجارية والاقتصادية التي تتأثر إيجابياً وسلبياً              ؟ لت ا هي القطاعات ال  وم
 لتلك الدول غير الأعضاء في     – وبصفة خاصة نفاذ السلع الوطنية والخدمات الوطنية         ،بذلك

ة تجارة العالمي نظمة ال لي عرض.  م ا ي ناول فيم زاًونت ن  اً موج ه م م التوصل إلي ا ت م م  لأه
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اً    ات وفق لفة مع استعراض لأهم الآثار على الدول غير              اتفاق لقطاعات والموضوعات المخت  ل
 .الأعضاء

 
 )السلع(النفاذ إلى الأسواق 

 
د     ا        لق مَّ التوصل إلى م ليه    أت روتوآول  "طلق ع ة أوروغواي  ب ذي يتضمن  " جول ال

تمَّ جداول الالتزامات المحددة للدول الأعضاء وذلك بتخفيض وتثبيت التعرفة الجمرآية، وقد 
ربية                لدول الع بة ل بيت الجمرآي بالنس تزامات التث منظمة التجارة  في  عضاء  الأاستعراض ال

ابق، وفي هذا المجال فان الدول الصناعية الكبرى قد التزمت بأن لا              ي الجزء الس ة ف العالمي
مَّ التوصل   ا ت رآية عم تعرفة الجم توى متوسط تخفيض ال ل مس ه يق ابقة إلي ة الس ي الجول ف

و ( و ) 1970طوآي تائج .%33وه ير ن واي وتش ة أوروغ ا  إلى  جول ك إلى م اوز ذل مَّ تج ه ت ان
ي الدول الصناعية الكبرى              (%40يقرب من      رآية ف تعرفة الجم تخفيض ال ام ل ، )المتوسط الع

ن بالتزامات الدول النامية في هذا المجال خاصة ما يتعارض مع        نما لا يوجد مستوى معي بي
نموية   ة والت باتها المالي ي       ،متطل ه ف ل إلي مَّ التوص ا ت دا م ا ع ك فيم زراعة  إ وذل تي ال تفاقي

 .والمنسوجات والتي سيتم استعراض موجز الالتزامات فيهما في الفقرة التالية
 

دول خاصة الصناعية الكبرى            ومن جانب آخر      ان بعض ال هي قد التزمت منها،  ، ف
ة أو           ا بإزال ي جداوله تمَّ ما  بالإضافة إلى   ا  هذ.  تخفيض بعض القيود غير الجمرآية    بأيضا ف

ه التوصل إل   تعرفة الجمرآية      بخصوص    ي اء ال التي لبعض السلع   ) تمَّ التثبيت على صفر   (إلغ
 .من بين أهمها الحديد والصلب

 
لدول غير الأعضاء في منظمة التجارة العالمية هو على اومن هنا فان الأثر المباشر 

ي  ات والحو    ف لك التخفيض لعها  بت نفاذ س تعها ب دم تم رآية  ع ر الجم ز غي ن  ،اج ث يمك  حي
رآية          رفة جم ر الأعضاء تطبيق تع دول غي ن ال تيرادها للسلع م ند اس للأطراف الأخرى ع

واردات   لك ال رآية على ت ر الجم ود غي ديد القي لى، وتش اؤل ع  .أع ثور التس ا ي دى نوربم  م
بة لصادرات تلك الدول غير الأعضاء، وفي الواقع انه آلما زادت إمك     ك بالنس ة ذل انات أهمي

دول غير الأعضاء في الإنتاج وتنوع        صادراتها في قطاعات تنخفض فيها تلك الحواجز    تال
ا تمَّ الاتفاق عليه في إطار منظمة التجارة العالمية في               دم تطبيق م تيجة لع لباً ن تأثر س ا ت فإنه

نفاذ إلى الأسواق       ة آالصين الشعبية التي تسعى إلى                . مجال ال ان دول لية ف ناحية العم ومن ال
نذ أآثر من               ة م تجارة العالمي نظمة ال  عاماً في مفاوضات مستمرة، والتي 13الانضمام إلى م

ا   ارجي، فإنه الم الخ بيرة للتصدير إلى الع ات آ تاج وإمكان ي الإن نوع ف تميز اقتصادها بالت ي
نفاذ إلى الأسواق،                  تائج مفاوضات ال لباً من عدم تطبيق ن تأثر س بخلاف دولة أخرى وذلك ت

لك التي تعتمد على منتج أو منتجين رئيسيين               محدودة الإم   تاج والتصدير أو ت ي الإن ات ف كان
ر يكون محدوداً            ذا الأث ان ه بار أن الآثار السلبية           . للتصدير ف ي الاعت ة الأخذ ف ومن الأهمي

دم         تمرار ع ع اس دير م ي التص ع ف تاج والتوس ة للإن ط طموح ود خط ة وج ي حال تزايد ف ت
تجارة          نظمة ال ي م ة ف ة  عضوية الدول مَّ التوصل إليه في       ، العالمي ا ت تعها بم تالي عدم تم  وبال

 .مجال النفاذ إلى الأسواق
 

نفاذ إلى الأسواق على السلع الصناعية، بما تمَّ التوصل إليه في                   بط موضوع ال ويرت
زراعة والمنسوجات      اقي ال ن   حيث أن آلاً     ،اتف هما يهدف إلى تطبيق قواعد التجارة الدولية        م
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ا        ان خ ا آ ليه بعدم ه في هذين                   ع مَّ التوصل إلي ا ت م م لي أه ا ي رج نطاق قواعد الجات، وفيم
 -:القطاعين
 

زراعة )1( اع ال د    :قط بيق قواع ال تط ي مج ه ف ن نوع زراعة الأول م اق ال بر اتف يعت
ابقة ومفاوضات ال    ولات س لت ج ث فش ة، حي تجارة الدولي ذا  جال ة ه ي معالج ات ف

وع بر .الموض ك  ويعت اه   ذل ي اتج ة ف وة إيجابي لع   خط ة  للس تجارة الدولي ر ال تحري
 -:الزراعية ويتناول الاتفاق الالتزامات التالية

 
بة   ـ ـض القي ـ ـتخفي • رآية بنس ن   ود الجم تراوح بي  في المائة، وذلك بعد 36-24ت

رآية    تحويل القيود غير رفة جم رآية إلى تع ع Tarifficationالجم  م
نية م  ويتم التخفيض على مدى.Bindingالتثبيت  ترة زم  10 إلى 6ن ف
تلتزم الدول الصناعية الكبرى بنسبة التخفيض الأعلى والفترة(سنوات 

نية        ترة الزم ل، والف تخفيض الأق بة ال نامية نس دول ال بق ال نما تط ل، بي نية الأق الزم
 ).الأطول

 
تح الأسواق أمام الواردات التي آانت خاضعة لبعض القيود غير الجمرآية      • ف

 .2000 عام في %5ات الفعلية، تزداد إلى من الوارد  %3بما لا يقل عن 
 

بة    • دير بنس تاج والتص م الإن بة  %36 و %21تخفيض دع توالي بالنس لى ال  ع
 .وثلثي هذه النسبة فقط للدول النامية  للدول الصناعية الكبرى

 
بيطرية بما لا يشكل عائق             • باتية وال رقابة الصحية الن ي ال دول ف نظيم حق ال  اًت

اق الصحة   ال   أمام صادراتاًتجاري مَّ التوصل إلى اتف د ت رى، وق دول الأخ
 .S.P.Sوالصحة النباتية 

 
د          • زراعة بع ي قطاع ال دة ف بدأ مفاوضات جدي اق على أن ت ا نص الاتف  5آم

المزيد من ويهدف ذلك إلى    ،2000أي مع مطلع عام         التطبيق سنوات من
رآية أ  الزراعية سواء بمزيد من تحرير تجارة السلع ات الجم و التخفيض

 الاتجاه نحو مزيد من تخفيض الدعم إزالة القيود غير الجمرآية، مع
 .المحلي ودعم التصدير 

 
هر       ن ش ر م بوع الأخي ي الأس وع ف ذا الموض بحث ه تماع الأول ل د الاج د عق وق

ارس  د فشل الاجتماع الوزاري الثالث في سياتل       – 2000آذار  /م  حيث تمَّ وضع جدول – بع
 .قتراحات ومناقشتها في اجتماعات دورية خلال هذا العامزمني للاجتماعات وتقديم الا

 
اق على السوق الدولية للمنتجات الزراعية والغذائية              ك الاتف ار ذل لخيص آث ويمكن ت

 :في اتجاهين
 

لبية على الدول المستوردة للمواد الغذائية خصوصاً الرئيسية منها             :الأول ار س  ومن بين   ، آث
ا باتية،  :  أهمه زيوت الن كر، ال تخفيض     الس ث أن ال لحوم، والأرز، حي تجاته، ال ح ومن  القم
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ا يعكس ارتفاع   لدعم ربم تدريجي ل تملاًاًال نامية    مح دول ال لى ال تجات ع لك المن عار ت  لأس
ربية المستوردة الصافية للغذاء      وقد تنبهت الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء لهذا         .والع

ر  الجة الآثار السلبية المحتملة على أسعار تلك  حيث صدر القرار الوزاري الخاص بمع      ،الأث
واد   والذي نص على حق التعويض بأشكاله المختلفة، وان آان هذا القرار يفتقر إلى آلية       ،الم

تح المجال والمطالبة بذلك في المفاوضات القادمة مع إيجاد علاقة ارتباط                    تم ف ا يح نفيذ بم الت
 .بين زيادة الأسعار الدولية وتطبيق الاتفاقية

 
ثاني  بط بالأول     :ال   حيث أن ارتفاع الأسعار العالمية يمكن أن يؤدي ويشجع دولاً    ، وهو مرت
نامية       (أخرى    دول ال ق معدلات أعلى من الإنتاج وأهداف تصديرية         )خاصة من ال  إلى تحقي

في السلع الزراعية، يمكن أن تستفيد من تخفيض التعرفة الجمرآية والإلغاء التدريجي للقيود 
ر الجمرآ    نامية التي                    غي دول ال ذه ال تيراد المحددة، بحيث يمكن له ا حصص الاس ا فيه ية بم

تاج والتصدير نتيجة لسياسات             تمكن من الإن م ت نية، ول ناحية الف ة من ال درات زراعي ا ق لديه
برى وبصفة خاصة دول الاتحاد                      دول الك تي تمارسها ال زراعي ال تاج ال لفة للإن الدعم المخت

نطقة الع    ي الم ي، وف ره    الأوروب وريا، وغي ودان، وس ن الس لاً م ان آ ا  مربية ف ن له ا يمك
امل    اء الك اه الإلغ ي اتج دم المفاوضات ف د تق تاحة خاصة بع لك الفرص الم ن ت تفادة م الاس

م  ات الدع تاجها        .لسياس ن إن بيرة م بة آ در نس تي تص ر ال س ومص رب وتون ا أن المغ  آم
اد الأوروبي يمكن لها الاستفادة من تعز           زراعي إلى الاتح يز صادراتها مع التطبيق الأمين  ال

ومن ثم فان الأثر السلبي الذي يتمثل . لما يتم الاتفاق عليه من تخفيف الدعم بأشكاله المختلفة   
اع أسعار بعض المنتجات الغذائية في الأسواق العالمية لن يفرق بين الدول                   تمال ارتف ي اح ف

رها من الدول غير                  ة وغي تجارة العالمي نظمة ال ي م فإن الأعضاء، وبمعنى آخر    الأعضاء ف
ر الأعضاء        دول غي تمكن     ال ن ت ي منظمة التجارة        ذا  من تحاشي ه     ل دم عضويتها ف ر بع الأث

ة  ابل،    .العالمي توردة الصافية للغذاء لن                 وبالمق نامية المس دول ال رار تعويض ال ان تطبيق ق ف
ر الأعضاء       لدول غي تحقق ل ا أن  .  ي ر ال     آم ود غي ة القي رآية وإزال جمرآية التخفيضات الجم

تجاتها    ندما تصدر من ر الأعضاء ع دول غي لى ال له ع تحقق مفعو ن ي زراعية ل تجات ال للمن
لدول   رى ل واق الأخ زراعية إلى الأس ي عضاء الأال ة، واذا ف تجارة العالمي نظمة ال ا م مَّ م ت

في ، الذي يمكن التراجع عنه      يكون من قبيل التسامح من الدول المستوردة      سخلاف ذلك فانه     
ت،     دول فرض          آم أي وق ذه ال ر تعريفية أعلى من تلك المطبقة      ا يمكن له ريفية وغي ود تع قي

 .على الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية
 

اع المنسوجات)    2( ة   :قط لة يخضع الاتفاقي نوات طوي اع المنسوجات ظل لس إن قط
تعددة   الخاصة بتنظيم تجارة  اف الم د ا   MFAالألي تثناء لقواع ثل اس انت تم تي آ  ،اتجل وال

ي فرض قيود آمية على الواردات عندما تزداد              خاصة فيما يتعلق بحق الدول توردة ف المس
ات التي تحظر فرص القيود     جخلافاً لقواعد ال   وذلك  ،بشكل يمثل ضرراً للإنتاج المحلي

تجات النسيجية آان         فان متوسط التعرفة الجمرآية، ومن ناحية أخرى.الكمية على المن
دول   يات مقارنة بغيره من القطاعات الصناعية الأخرى، وآانيمثل أعلى المستو لب ال مط

تجة والمصدرة للمنسوجات        نامية المن  الاهتمام بإدراج  ، خلال تحضير جولة المفاوضات      ،ال
ة، وآذا                    ود الكمي نها التخلص من القي ارة المنسوجات حتى يمك ر تج موضوع تحري

تجات الن  تخفيض وتثبيت التعرفة لى المن رآية ع ن  الجم ا يحس يجية بم ن س اذ م نف
 .صادراتهم إلى الأسواق العالمية
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د    م التوصل إلى اتفاق       وق  وذلك بالإلغاء  ،اتجبإدخال قطاع المنسوجات في نظام ال     ت
ة  في منتجات               تجارة الدولي نظم ال انت ت تي آ نظام الحصص ال تدريجي ل ، ويتم هذا القطاعال

ك  نوات ذل راحل خلال عشر س ة م نفيذ خلال .  )2005-1995(على أربع ر الت ير تقاري وتش
ترة  ثير2000-1995الف تزاماتها   اً إلى أن آ نفيذ ال أت ت د أرج برى ق ناعية الك دول الص ن ال  م

تجات النسيجية الحساسة إلى المراحل الأخيرة من تنفيذ الاتفاق              بة للمن  وتطالب الدول   .بالنس
تدريج     اء ال تزامات الإلغ توازن لال نفيذ الم تمة بالتصدير بالت دول  المه ق مصالح ال ا يحق ي بم

 .النفاذ إلى الأسواق العالميةفي المصدرة للمنسوجات 
 

ا تمَّ الاتفاق عليه من شأنه أن يعزز من مصالح الدول المصدرة        نفيذ م للمنتجات إن ت
ي تسهيل نفاذ تلك المنتجات للأسواق العالمية في الدول الصناعية الكبرى وأيضاً      النسيجية    ف

نامية الأخر لدول ال اق .ىل ذا الاتف ن ( ولا شك أن ه ا تضمنه م وقإبم تزامات وحق ابل )ل  ق
ليه            ة ع دول الموقع ن ال نفيذ بي  من  –وليس هناك حق    ).  أعضاء منظمة التجارة العالمية    (للت

ة      ناحية القانوني تدريجي لنظام الحصص                 –ال اء ال نفيذ الإلغ ر الأعضاء بت دول غي بة ال  لمطال
ندما تق         رآية ع تعرفة الجم في عضاء الأوم بتصدير منتجاتها النسيجية إلى الدول   وتخفيض ال

 .منظمة التجارة العالمية
 

نا يتضح الأثر المباشر على الدول غير الأعضاء وخاصة تلك التي تهتم بتصدير    وه
وجات اعي الملابس والمنس ي قط تجاتها ف ث انه،من ام ا حي تمرار نظ ه باس ن أن تواجه  يمك

واردات،          اهيك عن   الحصص والحد من ال رآية على منتجاتها           ن تعرفة الجم ئات ال اع ف ارتف
الدول الأخرى        ة ب  وربما يكون حل هذه العوائق      .منظمة التجارة العالمية  في  عضاء  الأمقارن

ات ثنائية مع الدول المستوردة لتلك المنتجات، والتي           رام اتفاق رآية بإب ر الجم رآية وغي الجم
لى تف     ول ع ليات الحص لك الأفض نح ت ابل م الب مق د تط لة  ق يلات مقاب ر  (ض رآية وغي جم

رآية  ر الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، وبمعنى               ) جم دول غي ي أسواق ال لصادراتها ف
 إلى اتفاق ثنائي  –آخر تحويل الاتفاق من متعدد الأطراف في إطار منظمة التجارة العالمية             

دول المصدرة        ن ال تع بعضوية منظمة التجارة العالمية      (بي تي لا تتم  مع ،دولة الأخرىوال) ال
تجارة العالمية والتي أصبحت تضم آافة الدول             نظمة ال تزايد المستمر لعضوية م ملاحظة ال

 132بلغ عدد الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية (الصناعية الكبرى ومعظم الدول النامية   
 ). دولة تطلب العضوية الكاملة32بخلاف هنا  ،1999حتى نهاية عام دولة 

 
 دعيم قواعد السلوك التجاري الدولي في مجال السلعاتفاقات ت

 
ات في مجال تدعيم نظام وقواعد الجات هي      إن    م الاتفاق الدعم، الوقاية، ومكافحة : أه

ذه الاتفاقات ليست جديدة في النظام التجاري الدولي حيث أنها تطبق منذ جولة     .الإغراق   وه
و ة أور. طوآي لال جول لال  وغوخ ن خ اق م م الاتف يرات واي ت لى تفس ات ع المفاوض

منذ المكتسبة بعد الخبرة العملية    وذلك   ،اتجاه نصوص أآثر قابلية للتطبيق    بوتعديلات طفيفة    
 : وفيما يلي موجز الاتفاقات الثلاث ، تطبيق هذه الاتفاقات عقب انتهاء جولة طوآيوءبد
 

م  )أ( اق الدع د   :اتف م لق أن الدع اق بش ن اتف و ع ة طوآي فرت جول رت ،أس  وج
ة أورجواي        مفاوضا  اه تعزيز وتقوية نظام فرض الرسوم التعويضية       بت جول اتج

على السلع المدعومة، مع توضيح آيفية إثبات الضرر للصناعة الوطنية من جراء 
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تهاج سياسة دعم الصادرات        اق على السلع الصناعية بينما            . ان ذا الاتف ويسري ه
 .تطبق أحكام اتفاق الزراعة على دعم السلع الزراعية وحدها

 
اق مكافحة الإغراق) ب( ة : اتف اق لمكافح و بالتوصل إلى اتف ة طوآي تهت جول  ان

راق ي ج المفاوضات وهدفت . الإغ ام  ـف ير أحك واي إلى توضيح وتفس ة أورج ول
بطة    ة المرت اق وخاص نها الاتف راق      م ؤدي إلى إغ ذي ي تج ال د المن ريقة تحدي بط

تج ال               ببه المن ذي يس د الضرر ال ر تحدي مستورد للصناعة المحلية،  الأسواق، ومعايي
 .الإغراق، وآيفية تنفيذها مكافحة وإجراءات

 
ة ) ج( اق الوقاي ة       :اتف راءات حكومي اذ إج اق اتخ ذا الاتف ب ه لدول بموج ق ل  يح

ة صناعة محلية       عند زيادة الواردات من سلعة معينة بشكل غير        وذلك   ،فيها لحماي
توقع    د   م ذه الصناعة       ق اً له لاتفاق الحق في أحد البدائل ويعطي ا. يسبب ضرراً بالغ
  أو،فرض رسوم إضافية عليها  أو،فرض حصة على السلعة المستوردة إما  : التالية

 .سحب التزام بتنازلات جمرآية على هذه السلع مع التعويض
 

دة             ذه الإجراءات لم دد إلى    سنوات    4ويمكن تطبيق ه د تم ند استمرار   8وق  سنوات ع
 .ثبوت الضرر للصناعة المحلية

 
د            ا سبق فق ات قواعد السلوك التجاري، بالإضافة          وبالإضافة إلى م شملت حزمة اتفاق

 :إلى ما سبق، الاتفاقات التاليةً 
 
اق إ)   1( تجارة      تف نية لل اق الجديد ما سبق أن تم التوصل إليه     :العوائق الف دل الاتف   يع

ذا الشأن في       ي ه  حقوق  مفاوضات جولة طوآيو، ويعمل على تحقيق التوازن بين           ف
ي فرض المواصفات القياسية اللازمة لحماية الإنتاج المحلي أمام                 دول ف تزامات ال وال

 .الواردات الأجنبية بحيث لا يمثل فرض هذه المواصفات عائقا أمام التجارة الدولية
ثمين الجمرآي     إ)   2( اق الت   يتضمن القواعد التي تنظم العلاقة بين سلطة الجمارك   :تف

ند ت توردين ع رآية  والمس وم الجم راض فرض الرس لعة لأغ ة الس د قيم دف . حدي ويه
ن حق السلطات الجمرآية في تحديد                  توازن بي ق ال تعامل وتحقي تقرار ال اق إلى اس الاتف
ة، وحق المستورد             رآية الحقيقي توردة والحصول على الرسوم الجم لعة المس ة الس قيم

 .في ضمان عدم مغالاة هذه السلطات في فرض الرسوم بشكل عشوائي
بل الشحن       إ)   3( اق الفحص ق ا وحقوق               :تف اق الضوابط المسموح به ذا الاتف   يضع ه

توردة قبل الدخول لأراضيها             لقيام بفحص السلع المس دول ل  سواء من حيث  الكمية      ،ال
ية  نية أو القياس ودة أو المواصفات الف ة أو الج ة  . أو القيم ي حال اق ف ذا الاتف بق ه ويط

 . جراء الفحص قبل الشحناتفاق المستورد والمصدر على إ
اق قواعد المنشأ   إ)   4(   يغطي الاتفاق القواعد التي تضعها الدول لتحديد منشأ السلع   :تف

ا  واردة إليه رآي ،ال بويب والتصنيف الجم لقة بالت ك القواعد المتع ي ذل ا ف د ، بم  وتحدي
ر     تجميعية، ش ناعات ال ي الص أ ف ب المنش ع    هطينس د إلى وض ذه القواع ؤدي ه  ألا ت

 . اقيل أمام التجارة الدولية استيراداً وتصديراًالعر
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تيراد    إ)5( راخيص الاس اق ت ام   :تف ي فرض نظ اق على حق السلطات ف نص الاتف   ي
لى    د ع وق، ويؤآ ا إلى الس نظيم دخوله توردة لت لع المس لى الس تيراد ع راخيص الاس ت

مة إذا ما ضرورة أن يكون منح  هذه التراخيص بشكل تلقائي، آما يضع القواعد اللاز    
لقائي   ر ت تراخيص بشكل غي دول ال لية بشكل لا . استخدمت ال مَّ العم ك شرط أن ت وذل

 .يؤدي إلى عرقلة التجارة الدولية
 

لك المجموعة من الاتفاقات ما يمكن أن يطلق عليه قواعد السلوك التجاري                  ثل ت وتم
الاتفاقات التي تدعم فإن  ،وبعبارة أخرى. منظمة التجارة العالميةفي عضاء الأالدولي للدول   

 ،ه تلك الاتفاقات من التزامات وحقوق    تقواعد الغات في مجال التجارة في السلع، وما تضمن          
بر    نفسها حقوق للدولة العضو هي  حيث أن الالتزامات الواردة فيها  ،وجهان لعملة واحدة  تعت

رى   راف الأخ دى الأط حيح  .ل س ص اً،  والعك دى    أيض اء ل دول الأعض وق ال ث أن حق حي
 مع ملاحظة المرونة والمعاملة التفضيلية للدول النامية    ،طرف الآخر هي نفس الالتزامات      ال

 . في نصوص تلك الاتفاقات
 

ر الأعضاء، ف  دول غي لى ال ار ع لق بالآث ا يتع ا فيم ي رغم أن أم دم العضوية يعف ع
تزامات في هذا المجال ،     ة من أي ال أمر له  الإلمام والتعرف على تلك الاتفاقات إلا أن الدول

دول               لها مع ال ند تعام ر الأعضاء ع لدول غي ة ل ي  عضاء  الأأهمي نظمة التجارة العالمية ف  ،م
ة أآثر من            ا الدولي ثل تجارته تي تم  إضافة إلى أن بعض .التجارة الدوليةمجموع  من %90ال

الدعم والإغراق تحمي الأطراف الضعيفة في النظام التجاري الدولي        ات آ لك الاتفاق  على .ت
رغم م    لدول والصعوبة الأساسيةن أن الدول المتقدمة تستفيد بدرجة اآبر من تلك القواعد،           ال

د    لك القواع ن ت تفادة م ي الاس نامية ف ثلال رورة   تتم ي ض اد  ف ة  إيج ة حكومي زة إداري أجه
د   لك القواع تهك ت تي تن لى الأطراف الأخرى ال تجارية ع اوى ال ة الدع ي إقام متخصصة ف

 .لمنافسة العادلةعليها لتطبيق قواعد االمتفق 
 

ة أ   ر بالملاحظ ن الجدي بيق       وم ن تط اء م ر الأعض دول غي نع ال ا يم د م ه لا يوج ن
ة إنتاجها الوطني وسياساتها التجارية من الممارسات غير                  ي حماي ات ف لك الاتفاق مضمون ت
م عدم عضويتها في منظمة                     دول بحك ذه ال رغم من أن ه ة، بال تجارة الدولي ي ال المشروعة ف

تجارة العا   ك         ال تزمة بتطبيق ذل ر مل ة غي إذا ما قامت بتطبيق ذلك طوعياً فإنها لا      ولكنها   ،لمي
لزم    تجارية                 ت ة لمصالحها ال ك حماي ة بتطبيق ذل تجارة العالمي نظمة ال  حيث أنها  ، أعضاء م

 .خارج نطاق الأطراف المتعاقدة في اتفاقات التجارة العالمية
 

 الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية
 

ذا الموضوع،والاتفاق الذي تمَّ التوصل إليه               تجإ  تي دارت حول ه هت المفاوضات ال
ة      تكار ونقل ونشر التكنولوجيا،            نحو حماي ي تشجيع الاب رية، والإسهام ف لكية الفك وق الم حق

ة    ن أجل خدم ك م لمعارف   المصالح وذل تخدمين ل تجين والمس نيةالمشترآة للمن ، وعلى التق
بات الم         بي متطل ذي يل نحو ال تماعية     ال  ويحقق التوازن بين الحقوق     ،صالح الاقتصادية والاج

وقد اتجه الاتفاق الجديد نحو التأآيد على الالتزام بأحكام الاتفاقات والمعاهدات            .والالتزامات
تعددة              ا الم رية بأنواعه لكية الفك وق الم لقة بحق ة المتع ك    .  الدولي د   ،وبالإضافة إلى ذل نص فق

 : اتفاق الجات الرئيسي وهماالاتفاق على سريان مبدأين من



 17

 
ة الأآثر رعاية، الذي يقضي بمنح نفس المزايا         )   أ( لدولة ما المعطاة شرط الدول

 .جميعها إلى باقي الأطراف
نوحة  ) ب( لة المم س المعام انب نف نح الأج نية، أي يم لة الوط رط المعام ش

 .للمواطنين
 

وق ا               ة لحق ر الحماي لية توفي اق على ضمان فاع ا نص الاتف لكية آم ك ب  ،لم وضع وذل
 مع ضمان عدم استخدامها بأسلوب  ،إجراءات فعَّالة تكفل حصول صاحب الحق على حقوقه        

تجارة المشروعة         ام ال اً أم بر عائق يناير / آانون الثاني  1 الالتزام بهذا الاتفاق في      ىءوبُد.  يعت
ول  1996 نية أط ترة زم نامية ف دول ال نحت ال ث ،، وم ن  ي حي باراً م ا اعت بق فيه انون  آ1ط
ثاني  آما منحت بعض أجزاء الاتفاق، ومنها براءات الاختراع، فترة إضافية        .  2000يناير  /ال

نوات،          ا خمس س بدأ     أخرى مدته ويمثل  .2006يناير / آانون الثاني 1الالتزام بها في    بحيث ي
ن المصالح المتعارضة للدول التي شارآت في المفاوضات التي                    اً بي لاً توفيقي اق ح ذا الاتف ه

 :ويمكن تقسيم مضمون هذا الاتفاق في مجموعتين رئيسيتين . صعبة ومعقدةآانت
 

من  :المجموعة الأولى ة    تتض ال الأدبي وق الأعم ر، وحق ف والناش وق المؤل حق
 .المسموعة والمرئية بما في ذلك أعمال الكمبيوتر

 
مل      :المجموعة الثانية ا تش م م ذه المجموعة   هوأه براءات الاختراع في مجالات  ه
ات الغذائية والأدوية والكيماويات، إذ شملت الاتفاقية بالإضافة      المنتج

ا أساليب صنعها       تجات ذاته  مما قد يؤدي إلى بعض الأعباء       ،إلى المن
 .الإضافية على الصناعية الوطنية

 
لكية الفكرية                 وق الم تجارية لحق اق الجوانب ال لق باتف ا يتع ا فيم و في مضمونه   فه ،أم

بيق ي تط تحديات ف م ال ثل أه ناميةيم لدول ال بة ل ا ،ه بالنس باً م ر الأعضاء غال دول غي ان ال  ف
تجارية            راءات الاختراع، والعلامات ال خ من الدول الصناعية المتقدمة       … تحصل على ب ال

تي هي أعضاء في منظمة التجارة العالمية، وفي التطبيق العملي فان الشرآات التي تقدم       وال
م        تعاقد على تقدي رية       وت لكية الفك وق الم ي شكل عقود تجارية مع الشرآات المستوردة      حق ف

ر الأعضاء        دول غي وق من ال لك الحق إن هذه العقود   ،لت  ،سوف تتضمن احترام هذا الاتفاقف
ي مجالات ومدد حماية الملكية الفكرية           تستورد  – الأعضاءغير  وحيث أن الدول     .خاصة ف

رية        لكية الفك تجات الم ا   من تزام عن طريق عق          فإنه وم بالال ود الشرآات بما تضمنه  سوف تق
ات، و     لك الاتفاق ليه   ت لبية       ع ار الس ان الآث اق     ف ذا الاتف  مع ،سوف تتحقق بشكل غير مباشر    له

اً             ل جذب بر أق وف تعت ة س تجارة العالمي نظمة ال ي م اء ف ر الأعض دول غي ة أن ال ملاحظ
بية      تثمارات الأجن بط المللاس براءات اختراع أو علامات تجارية      ةرت  وذلك خشية من عدم   ، ب

ر الجديدة لحماية الملكية الفكرية      تمكن    لك المعايي تزام بت لك الشرآات من الال والخلاصة .  ت
 من سلبيات هذا الاتفاق من الصعب تحاشيه بعدم الانضمام إلى منظمة التجارة اً هاماًأن جانب

 .العالمية آما سبق أن أوضحنا ذلك بالنسبة لاتفاق الزراعة



 18

 
 التجارة في الخدمات

 
واي أول اتفاق دولي متعدد وغلاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار جولة أوريعتبر ا 

ي الخدمات            ة ف تجارة الدولي نظيم ال ذا الاتفاق    ويتضمن   . الأطراف لت مجموعة من القواعد ه
م تطويرها من اتفاق الجات لكي تت          تي ت ن إقليم ــدمات التي تنتقل م  ــة الخ ـــواءم مع طبيع  ــال

  :يــل هــعبر أربع وسائرى ــة إلى أخــدول
دودـــح )1( تهلك  )2(. رآة الح رآة المس يس  )3(. ح ق التأس خاص   و)4 (.ح رآة الأش ح

 ).العمالة(الطبيعيين 
 

ثل مبادئ               تي تم ة ال تزامات العام اق مجموعة من الال د تضمن الاتف  ومن ، العامةهوق
نها شرط الدولة الأآثر رعاية والمعاملة الوطنية وغيرها         من مجموعة أخرى من    آما تض . بي

تزامات الدول المشارآة في الاتفاق                ي جداول ال ة ف تزامات المحددة المدون  والتي يسمح  ،الال
نية، وفقا لوسائل                     لة الوط لقي المعام لية وبت لموردين الأجانب بدخول السوق المح بها ل بموج

 .انتقال الخدمة المشار إليها
 

، مع الأخذ  في     ه التي تعالج تفاصيل   وأُرفقت بالاتفاق مجموعة من الملاحق القطاعية       
بار الاختلافات التي تحدد طبيعة آل قطاع خدمي          وأضيفت إلى الاتفاق أربعة ملاحق     . الاعت

تالية   ات ال ي القطاع ة ) أ (:تغط ات المالي الات) ب. (الخدم وي ) ج. (الاتص نقل الج  )د(. ال
 ).العمالة(انتقال الأشخاص الطبيعيين و
 

ي    تجارة ف اق ال تيح اتف دول     وي واق ال نفاذ إلى أس ق ال اء ح لدول الأعض ات ل  الخدم
ي قطاع الخدمات، على غرار التجارة في السلع               منذ  –ات  جلل المجال التقليدي    –الأخرى ف

ائها    ي إنش  بالإضافة إلى الالتزام بالتحرير التدريجي وهو تبادل التجارة الدولية          ،1948 عام   ف
ة الأآثر رعاية،              ي إطار الدول ي الخدمات ف  وبما ،بدلاً من التبادل الثنائي والمعاملة بالمثل  ف

يع وتحسين شروط التبادل التجاري فيها       تيح فرصة أوسع لتوس  حيث تهتم الدول المتقدمة ،ي
ة والاتصالات ات المالي ثل الخدم نة م ة ،بقطاعات معي نامية بصفة عام دول ال تم ال نما ته  بي
 .ة بما لا يشكل حمايةبانتقال العمالة وتحسين شروط دخول الخدمة الأجنبي

 
كاله     نقل بأش نية، وال ات المه ياحة، والخدم ات الس ربية بخدم دول الع م ال تم معظ وته
لفة  ي الموضوع          . المخت ارة ف ا سبقت الإش لق ب وآم نفاذ إلى الأسواق المتع  فان الدول غير ،ال

لاً   د بدي ليها أن تج اء ع ا إلى الأ    الأعض نفاذ خدماته ائل ل نائية ووس ا الث ن اتفاقاته واق  ع س
ة وق    ،الدولي ا إلى الس اذ خدماته ك نف ابل ذل نها الأطراف الأخرى مق لب م ع أن تط ع توق  م
نية  باً من فكرة               ،الوط اد يكون قري الإشارة بمكان ومن الأهمية  . تفاق الخدمات إ وهو أمر يك

ربية          دول الع ة           (إلى أن بعض ال تجارة العالمي نظمة ال ي م ر الأعضاء ف وم بالتفاوض   ) غي تق
اً لإن   ات للشراآة مع الاتحاد الأوروبي         حالي اء اتفاق  ،تضمن أيضاً تحرير الخدمات وتبادلها    ته

 .تفاق التجارة في الخدماتإوهو أمر يكاد يكون مطابقاً وقريباً من نظرية وتطبيق 
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 نظام تسوية المنازعات
 

تولى المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية الإشراف على جهاز تسوية المنازعات           ي
تج اء  ال دول الأعض ن ال د        ،ارية بي أن القواع ه بش ل إلي م التوص ذي ت تفاهم ال وء ال ي ض  ف

نازعات          م تسوية الم تي تحك تفاهم، يحق لأي عضو         . والإجراءات ال ذا ال ا لنصوص ه ووفق
متضرر نتيجة انتهاك عضو آخر أو أآثر للاتفاقات التي تشرف المنظمة على تطبيقها، رفع              

د اس   ك بع نظمة، وذل كوى إلى الم ات   ذتنفاش تلاءم والاتفاق ل ودي ي رص التوصل إلى ح  ف
ة  تراح الحكم المناسب                . القائم ي الموضوع واق تحقيق ف نة لل تم تشكيل لج ة ي ذه الحال ي ه . وف

ة أور تحدثت جول تئناف، وغواس ام الاس ذه  وواي نظ ل ه ريقة عم د ط اق تحدي يتضمن الاتف
تعين عليها اتباعها وفق جدول زمني             تي ي لجان، والخطوات ال لدول الاتفاق ا ويمنع  .  محدد ال

قرار نتيجة الإخلال بأي التزام قد وقع من جانب أية دولة عضو، إلا أي الأعضاء من اتخاذ    
ي المنظمة             نازعات ف ة تسوية الم ومن ثم لا يحق اتخاذ أي إجراء عقابي بناء   . من خلال آلي

 .على قرار ذاتي بوقوع مخالفة
 

نازعات      وية الم ام تس ين نظ د أدى تحس اع    لق ة إلى ارتف تجارة الدولي ات ال ي اتفاق ف
دول النامية             ه خاصة من ال تي تطرح في أغلبية الحالات أصبحت الآن  و.معدلات القضايا ال

لفة          الات المخت ي المج نامية ف دول ال ن ال نازعات م وية الم از تس لى جه رض ع تي تع ال
ات،  تطيع للاتفاق ن ولا تس وية الم از تس لجوء إلى جه ر الأعضاء ال دول غي ازعات بصفته ال

يخص الأطراف المتعاقدة في اتفاقات التجارة الدولية في إطار منظمة التجارة العالمية، ومن   
ة أخرى      إ ناحي ر الأعضاء        ف دول غي أمن   ن ال ام  من   ت ي رفع دعاوى    قي الأطراف الأخرى ف

 .من الناحية الواقعية ليست ملتزمة بالاتفاقات التجارية أصلاً، حيث أنها ضدها
 

 ياسات التجارية والمفاوضات المستقبليةمراجعة الس
 

تجارة الدولية بأن تتم مراجعة دورية للسياسات التجارية في الدول                ات ال تقضي اتفاق
لك السياسات            ،الأعضاء  تلاحقة لت تغيرات الم تم اطلاع الأطراف الأخرى على الم  بحيث ي

تجارة الدولية  والتصدير إلى تلك الأسواق              رها على حرآة ال ا يتفق مع الالتزامات    بم ،وتأثي
تجارة       ات ال ي اتفاق ة والمحددة ف اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية على أن نص آما  .العام

ا   ظائفوأحد    ي للمفاوضات متعددة الأطراف في           ه تجاري الدول ل ال ا المحف ية هي أنه الأساس
 .المستقبل

 
نظمة بعيدة عن هذين الموضوعين                 ي الم ر الأعضاء ف دول غي بر ال  رغم أهمية  وتعت

ميمها      تجارية وتص اتها ال ي سياس رى ف دول الأخ ة ال فافية ومناقش الح   ،الش ق مص ا يحق  بم
نه لا يمكن اعتبار أن اتفاقات مراآش     أ آما   .الأطراف الأخرى وفقاً للاتفاقات الخاصة بذلك       

ا نقطة بداية                 ل أنه ة، ب تجارة الدولي ات ال ة لاتفاق  حول  والموضوعات المطروحة    ،نقطة نهاي
ت  تعدد الأطراف أآثر من الموضوعات التي تعالجها حالياً           مس ي م تجاري الدول نظام ال  ،قبل ال
تقبلية    فع ات المس ال المفاوض دول أعم ا   لى ج ثيرة أهمه وعات آ ات  : موض راجعة اتفاق م

تجارة         ئة، ال تجارة والبي وع ال ات، موض زراعة والخدم ات ال ة، مفاوض تجارة الحالي ال
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ات    تجارة وسياس تثمار، وال ة، و والاس ر  المنافس ذه     تقتص ي ه تم ف تي ت ات ال المفاوض
 . في منظمة التجارة العالمية الموضوعات وغيرها على الدول الأعضاء

 
 الخلاصة

 
ا  إ  دم الانضمام إليه ن ع كلة ولك بر مش ة يعت تجارة العالمي نظمة ال ن الانضمام إلى م

بر، فالانضمام يعني تقديم التزامات تتلخص بتطبيق قوا     بر مشكلة أآ عد السلوك التجاري يعت
الي السلع والخدمات              ي مج تزامات محددة ف م ال ليها وتقدي تفق ع ي الم شروط هذه هي  .الدول

العضوية باختصار، ولكن العضوية تعني أيضاً الحصول على حقوق من الأطراف الأخرى             
ة   اعدة الدول اً لق ة بأحسن الشروط وفق واق الدولي ات إلى الأس لع والخدم اذ الس دف إلى نف ته

  .لأآثر رعايةا
 

تحقيق أهداف طموحة في التصدير أحد عوامل نجاح الاقتصاد              تمام ب د أصبح الاه لق
تماعية، و  نمية الاقتصادية والاج ي الت ي ف إن القوم ليه ف نظمة ع مفاوضات الانضمام إلى م

ريق عمل قومي                تاج إلى ف ة أصبحت تح تجارة العالمي التوازن بين ما تقدمه وذلك لتحقيق ال
ة ال   وق في إطار اتفاقات التجارة                     الدول ليه من حق ا تحصل ع تزامات وم د من ال عضو الجدي
 .الدولية

 
ه أ         ا لا شك في ة             مم تجارة العالمي نظمة ال أمر سيادي  هو  ن موضوع الانضمام إلى م

ثله مثل غيره من الاتفاقات الدولية أو الانضمام إلى المنظمات الدولية                ة م  وبالرغم  .لكل دول
رونة الممنوح     ة للدول النامية في اتفاقات التجارة الدولية، إلا أن مطالب الدول النامية   من الم

لك           ل ت ن ح ل يمك اؤل ه بح التس وعات، ويص ن الموض دة م لة ومعق ة طوي منها قائم تتض
  ؟ الموضوعات داخل أو خارج إطار مفاوضات التجارة العالمية
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 ملـخص وقائع ورشـة عمــل
 "الإستثمارات الأجنبية المباشرة في الأقطار العربية"حول  
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 عمــــاد الإمـــــــــــام

 
 مقدمة

 
إن دور الإستثمارات الأجنيبة المباشرة في التنمية أصبح من الأمور المسلم بها، خاصة و أنها                    
توفر موارد مالية مكملة للإدخار الوطني والموارد القابلة للإستثمار داخل آل قطر، وتساهم في نقل                          

 .ة الحديثة، وتساعد على إستخدام شبكات التسويق الدوليةالتقنيات والمهارات وأساليب الإدار
 

وقد تأآدت زيادة أهمية الإستثمارات الأجنبية في الإقتصاد العالمي، حيث أصبحت أول مصدر                
وتفيد آخر الإحصائيات المنشورة مــــن قبــــل مؤتمر الأمــــم         . للرساميل الخاصة بالنسبة للدول النامية     

 ــ  644أن حجم الإستثمارات الأجنبية في العالم قد بلغ              ) UNCTAD(ـارة والتنميـــة    المتحــــدة للتجـ
39 أي بزيادة قدرها     1997 مليار دولار في سنة      464 بالمقارنة مع    1998مليار دولار أمريكي سنة     

ومن ناحية أخرى، فقد تبين أن نمو إنتاج ومبيعات الشرآات متعددة            .  *وهي نسبة لم يسبق لها مثيل      % 
. جنسيات، وهي أآبر محرك للإستثمارات الأجنبية، قد فاق معدلات نمو الإنتاج والصادرات في العالم               ال

وفي حين تشير هذه الإتجاهات إلى تعاظم دور الإستثمارات الأجنبية في الإقتصاد العالمي، إلا أن هناك                 
ة والدول العربية من جهة     مفارقات خطيرة وواضحة بين الدول المتقدمة والنامية من جهة، والدول النامي          

فبالرغم من إرتفاع قيمة الإستثمارات الأجنبية في العالم، إلا أن الدول المتقدمة حصلت على                        . أخرى
 من إجمالي     %92نصيب الأسد منها، حيث بلغت نسبة هذه الإستثمارات الأجنبية في هذه الدول                              

.  1998ة الدول النامية خلال سنة            وفي المقابل فقد تراجعت حص         . الإستثمارات الأجنبية في العالم       
ويعزى هذا التراجع إلى إندلاع الأزمات المالية الحادة التي هزت إقتصادات بعض دول شرق آسيا مثل                  

 .1998 و 1997أندونيسيا وتايلند وآوريا الجنوبية خلال سنتي 
 

ة الإستثمارات الأجنبية في البلدان النامية من       ي قيم ر دولار خلال  مليا173إلا أن الإنخفاض ف
نة    لا يجب أن يفسر )  سنة13وهو أول إنخفاض منذ  (1998 مليار دولار في سنة    166 إلى   1997س

ي جنوب آسيا، والتي تأثر بها عدد من الدول النامية في                        تي إندلعت ف ة ال ط من خلال الأزمات المالي فق
تثمارات ا      بيعة الإس ار ط ي إط ع ف ب أن يوض ل يج نية، ب ريكا اللاتي يا وأم نوات  آس لال الس بية خ لأجن

رة  اً في قطاع                   .  الأخي ترآزة أساس تقدمة م دول الم ي ال بية المباشرة ف تثمارات الأجن بقى الإس ن ت ي حي فف
ذي يحتاج إلى آثافة في المعرفة والمهارات ويستعمل التكنولوجيا الحديثة، إلا أنها تترآز في       الخدمات ال

لية ذات               ي قطاع الصناعات التحوي نامية ف دول ال الكثافة العمالية الكبيرة التي لا تتطلب قدراً آبيراً من     ال
ثة   نولوجيا الحدي ة والتك ارات العالي ثافة    .  المه ثة ذات الك لع الحدي بيعة الس نية وط تطورات التق ام ال وأم

ارات العالية والتقنيات الحديثة، ستجد دورها                تقر إلى المه تي تف نامية ال دول ال إن ال تزايدة، ف رفية الم المع
اً  ا على جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك بالرغم                 مهمش ريب من حيث قدرته تقبل الق ي المس  ف

 .من إمتلاآها عمالة ذات اجور متدنية، وسنها للقوانين والتشريعات الملائمة في ذلك الخصوص
 

يبها       تجاوز نص م ي تي ل نامية ال دول ال ي ال ا ف بية   % 25.8أم تثمارات الأجن الي الإس ن إجم م
نة         المب الم لس ي الع ه يمكن ملاحظة أن هذه الإستثمارات قد ترآزت في عدد قليل من      1998اشرة ف ، فإن

                                                 
 ).1999(  تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية  *
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برازيل والمكسيك وسنغافورة وأندونيسيا التي تستحوذ آمجموعة على قرابة                   ثل الصين وال دول م  55ال
 .من الإستثمارات الأجنبية في الدول النامية% 

 
ة، فإن نصيبها لم يتجاوز خلال السنوات الأخيرة الماضية وإذا ما تأملنا في وضع الأقطار العربي

وهذه .  من الإستثمارات الأجنبية في الدول النامية% 2من الإستثمار الأجنبي المباشر في العالم و     % 1
بية المباشرة                تثمارات الأجن ربية على جذب الإس درة الأقطار الع د بشكل واضح عدم ق الإحصاءات تفي

 . النامية مثل دول جنوب شرق آسيا ودول أمريكا اللاتينيةومنافسة بقية الأقطار
 

وهناك تفاوت بين الأقطار العربية فيما يتعلق بقدرتها على جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة، 
توقف ذلك على حجم وهيكل إقتصادها والسياسات المتبعة في ذلك الخصوص، وعلى امتلاآها موارد                 وي

اد   ه، حيث أف ن عدم بيعية م درة الأقطار  ط نمية، أن ق تجارة والت تحدة لل م الم ر الأم ر مؤتم ت آخر تقاري
 .العربية تعتمد بالخصوص على وجود موارد طبيعية وعلى رأسها النفط

 
من ناحية أخرى، فإن هناك فرق في أهمية الإستثمارات الأجنبية المباشرة داخل الدول العربية،               

ي ال          ثمارات ف ذه الإس يما من حيث وزن ه ويلاحظ في هذا .  تكوين الرأسمالي وفي الإنتاج المحلي لا س
رب        ن مصر والمغ ل م ادات آ ي إقتص رة ف بية المباش تثمارات الأجن بية للإس ة النس الخصوص الأهمي

 .وتونس، بالمقارنة مع بقية الدول العربية وخاصة الغير نفطية منها
 

ة نح  وات ملموس عينات بخط لع التس نذ مط ربية م دول الع امت ال د ق ر لق ر الأط و تغيي
ر      بي المباش تثمار الأجن ة بالإس ة الخاص لية والخارجي نظيمية الداخ نظيمية   .  الت ر الت بة للأط فبالنس

لية،  قة    الداخ لها متس ا وجع تثمار وتوحيده ن الاس نقيح قواني ربية بت ار الع ن الأقط بير م دد آ ام ع ق
ات   لف القطاع ن مخت لك ا   ،بي ة بالتم ن الخاص ل القواني افة إلى تعدي ود   بالإض بي والقي لأجن

نح     ني وم اد الوط ع الاقتص لهم م ي تعام انب ف تثمرين الأج لى المس ة ع ن همالمفروض ة م  مجموع
 .الحوافز الضريبية وغيرها

 
ا  ين   أم لق بتحس ا يتع ة  فيم نظم الخارجي وال  ال ق رؤوس الأم تثمار وتدف امت  ،للاس د ق  فق

ناير     تى ي ربية وح دول الع ن   1999ال ثر م توقيع أآ نا إ 280 ب ة ث مان  تفاقي جيع وض ئية لتش
تثمار نها  ،الاس ربية    61 م ار الع ن الأقط ة بي تحوذت ،اتفاقي ن  اس بيا    م ر ولي ن مص ل م ها آ

تمعة  توقيعها مج ك ب بر وذل يب الأآ لى النص س ع رب وتون ة إ31والمغ ن .  تفاقي دد م ام ع وق
ريبي  ادي الازدواج الض ول تف نائية ح ات ث توقيع اتفاقي اً ب ربية أيض دول الع دد ،ال لغ ع ث ب ذه  حي ه

ات  ناير   65الاتفاقي تى ي ة ح بة    1999اتفاقي تقدمة ونس دول الم ع ال ا م ط  % 10، معظمه نها فق م
 .بين الأقطار العربية

 
نائية،    ات الث افة إلى الاتفاقي د وبالإض توقيع       فق ربية ب ار الع ن الأقط بير م دد آ ام ع ق

راف   تعددة الأط ات م ت     ،اتفاقي تثمار الم مان الاس ة ض ة بوآال لك الخاص يما ت راف  لا س (عدد الأط
MIGA(،  م تي تض ربية  16 وال ة ع تثمار   ،دول زاعات الاس ض ن ة لف ة الدولي ك الاتفاقي  ، وآذل

لك  يما ت ليمية لا س ات الإق لقةوالاتفاقي ربية  المتع ة الع لامي والمؤسس ر الإس نظمة المؤتم  بم
 .لضمان الاستثمار

 
جال تعديل الأطر التنظيمية وبالرغم من الجهود الحثيثة التي قامت بها معظم الدول العربية في م

ن الخاصة بالإستثمارات الأجنبية المباشرة، فإن قدرتها على منافسة الدول النامية لجذب رؤوس           والقواني
لك المتعلقة                      ق عدد من الشروط الضرورية، وعلى وجه الخصوص ت توقفة على تحقي بقى م وال ت الأم

 . بكل جوانبهبتعزيز وتيرة الإصلاح الإقتصادي وتحسين مناخ الإستثمار
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د العربي للتخطيط بالكويت بتنظيم ورشة عمل بمقره بالكويت حول                ام المعه ذا الإطار ق وفي ه

تثمارات الأجنبية المباشرة في الأقطار العربية      " وقد تم خلالها   .  2000 مارس   27-29في الفترة   " الإس
تثمار  ذه الإس لقة به م القضايا المتع ثية تطرقت إلى أه رة أوراق بح ا عرض عش ث، محدداته ن حي ات م

.  والسبل الكفيلة بجذبها وتنظيمها بناء على التجارب الدولية، وعلى آخر المستجدات على الساحة العالمية 
 .وفيما يلي نبذة عن الأوراق المقدمة خلال الورشة

 
 ملخص الأوراق المقدمة

 
دم          ية، ق ة رئيس ي ورق رة الإقتصادية بالمؤسسة ا          ف ر الدائ ر مدي و بك ربية لضمان  خوجلي أب لع

 لمحة عن بعض التطورات الحديثة في مجال الإستثمارات الأجنبية المباشرة ووضع الأقطار                الإستثمار 
تي من شأنها تفعيل دور                     تراحات ال اً بعض الإق ك الإطار، مقدم ي ذل ربية ف الإستثمارات الأجنبية في الع

 .الأقطار العربية
 

م إتجاهات           باحث بإستعراض ملامح أه دأ ال ي ا   الإس ب بية المباشرة ف لعالم، مؤآداً تثمارات الأجن
تقدمة على             لدول الم تعاظمة ل نة الم .   بالمقارنة مع الدول النامية  الإستثمارات الأجنبية المباشرة  على الهيم

ع أن يتضائل نصيب         نامية  وتوق دول ال تقطاب     ال ي إس نها ف ربية م تثمارات الأجنبية المباشرة ، والع  ،الإس
 .دول شرق أوروبا التي تسعى إلى الإنضمام إلى الإتحاد الأوروبيخاصة أمام تصاعد دور 

 
،  أآد على عدد 1999وعند تطرقه إلى مناخ الإستثمار الأجنبي في الأقطار العربية خلال سنة      

رة الإصلاح الإقتصادي والتحكم الأفضل في الإختلالات                      اع وتي يما إرتف ة، لا س تطورات الإيجابي من ال
لية    م من ذلك هو تحسن مؤشرات الإستقرار السياسي، ويبدو ذلك من خلال إنتقال    .الإقتصادية الكُ  والأه

ي آل من الأردن والمغرب والبحرين والجزائر وجيبوتي وآذلك إعادة إنتخاب                    دون إشكاليات ف م ب الحك
اء مصر وتونس واليمن وسوريا          ك، فإن هناك انفراج في العلاقات أدى إلى وضع      . رؤس إضافة إلى ذل

بعض    ربية مع آل من إيران                      حد ل ات الع ي العلاق ربية وتحسن ف دول الع ن بعض ال ة بي ات العالق  الخلاف
وتزامنت هذه التطورات . وترآيا وأرتيريا وأوغنده، وأخيراً رفع العقوبات الإقتصادية المسلطة على ليبيا

آذلك سن القوانين   و. الإيجابية في المناخ السياسي للأقطار العربية، مع تحسن في المؤشرات الإقتصادية          
تغييرات المؤسسية المشجعة للإستثمار الأجنبي، والتي من شأنها تحسين                   والتشريعات  وإدخال بعض ال

 .مناخ الإستثمار بشكل عام
 

ذب           رامية إلى ج ود ال ز الجه ة تعزي لى أهمي باحث ع ز ال ته رآ ن ورق ر م زء الأخي ي الج وف
ب              ربية الك بي، وحث بعض الشرآات الع تثمار الأجن ي مجالات الإستثمارات المالية والخدمات    الإس يرة ف

تروآيماوية وصناعات الأدوية وتربية الحيوانات على الإستثمار في بقية الدول العربية               .  والصناعات الب
د أن هذا لا يمنع هذه الشرآات من القيام بتحالفات إستراتيجية مع شرآات أجنبية ذات خبرة وتجربة                وأآ

ة ا     .  أوسع  تجربة بعض الشرآات الكبيرة في     وأشار إلى أهمي اد ب  مثل هونغ آونغ الدول الناميةلإسترش
 .وآوريا والصين وسنغافوره وغيرها

 
، تعرض  "تجربة الإستراتيجيات الناجحة  : لإستثمار الأجنبي المباشر  ا"وفي ورقة تحمل عنوان      

تجارب الدولية في مجال   إلى ال  عبد الكلام عبد المؤمن المستشار الإقتصادي بالمملكة العربية السعودية        
بي المباشر     تثمار الأجن وقد بدأ الباحث ورقته بالتأآيد على أن الطرق التقليدية المتبعة مثل الأجور     .  الإس

ة ولا ناجعة، في وقت تتصاعد فيه المنافسة الدولية على          د آافي م تع م ل تدنية والتسهيلات  الضريبية ل الم
تثمار الأجنبي     اتيجيات جذب الإستثمار الأجنبي المباشر يجب أن تحدد وفقاً        وعليه، فإن إستر  . جذب الاس
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ذي يبحث عن إستغلال أسواق آبيرة أو لوجود موارد أولية وعمالية رخيصة       تثمار ال ذا الإس لمحددات ه
 .وبنى تحتية ملائمة، أو لوجود عوامل أخرى من شأنها تحسين الكفاءة

 
جال الإستمار الأجنبي المباشر في آل ويواصل الباحث استعراض بعض التجارب الناجحة في م

ندا  ندا وإيرل ندا والصين وهول ندا وآ برازيل وبول ن ال ذه  . م ن ه تفادة م لدروس المس ند إستعراضه ل وع
تثمار يجب أن تعتمد على ثلاثة عناصر                         تراتيجية للإس ة إس باحث على أن أي د ال ناحجة، يؤآ تجارب ال ال

ي ية وه بية ) 1: (رئيس ن سمعة ط لق ) Image Building) .2تكوي ويقية لجذب وخ تراتيجية تس إس
تثمار   رص الإس تثمار    ) Investor Generation).3ف د الإس تثمر بع ة المس  Investorورعاي

Servicing. 
 

لد     ن الب لومات الصحيحة ع اء المع ة إعط لى أهمي ذا الخصوص ع ي ه ة ف اتب الورق ز آ ويرآ
لين والعمل الفعلي على الميدان، مشيراً المستضيف، وضرورة الإتساق بين التصريحات الرسمية للمسؤو

اءة موظفيها وقدرتهم                   بي وآف تثمار الأجن نهوض بالإس تي تسعى لل نية للمؤسسات، ال اءة المه إلى أن الكف
داً عن المغالطات         تثمارات بعي ي مجالات وفرص الإس لى التسويق ف تثمرين وع ع المس تعامل م على ال

 .يعتبر أمراً في غاية الأهمية
 

احث أن الشق الثالث المتعلق برعاية المستثمرين بعد قيامهم بالإستثمار يعد من الأمور ويعتبر الب
تقبلية إلى حد                        تثمارات المس ا المحددة لحجم الإس رغم من أنه تماماً بال نامية اه ا الأقطار ال م توليه تي ل ال

تثمرين وعدم توفير الظروف الملائمة، يحد من إمكانية          لة المس بير، حيث أن سوء معام  الإستثمار في آ
 .نفس القطر مستقبلاً

 
نود بعتبرها رئيسية في تعزيز القدرة على                       باحث إلى ب ناجحة، يخلص ال تجارب ال ناء على ال وب

 :جذب الإستثمار الأجنبي، وهي
 

 .وجود تشريعات وقوانين تميز بين المستثمرين المحليين والأجانب 
 .الشفافية في تطبيق اللوائح والتشريعات 
 .اءاتتسهيل الإجر 
 .عدم تقييد حرية المستثمر في الإنتقال 
 .وجود حوافز ضريبية وغيرها 
 .وجود آليات واضحة لفض النزاعات الخاصة بالإستثمار الأجنبي 
 .حماية الملكية الفكرية 
 .القدرة على الإستثمار في آل القطاعات 
 .إيجاد مناخ إقتصادي عام رحب وملائم 

 
 .مح الإستراتيجيات الناجحة في جذب الإستثمار الأجنبيويُعطي الباحث بعد ذلك تفصيلاً لملا

 
باحث ورقته بإلقاء الضوء على تجربة المملكة العربية السعودية، حيث يخلص إلى أن              تم ال ويخت
ث، وجود موارد طبيعية                      بي من حي تثمار الأجن ة لجذب الإس زايا الملائم لكة بالم تع المم رغم من  تم بال

 مالي متقدم وموقع جغرافي جيد، إلا أن البيروقراطية وغياب الشفافية ضخمة وبنى تحتية ملائمة وقطاع
لكة                    ي المم بي ف تثمار الأجن و الإس ق نم نظيمي، تُعي ة الإطار الت باحث في هذا      .  وعدم ملاءم ويوصي ال

 :الخصوص بمايلي
 

 .تحرير الإستثمار الأجنبي المباشر 
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 .الحد من تدخل الحكومة في الإقتصاد 
 .ائبمراجعة قوانين الضر 
 .تشجيع القطاع الخاص الأجنبي في الإستثمار في البنية التحتية 

 
ة حول  ي ورق لى "وف رها ع بي المباشر وتأثي تثمار الأجن ليمية والإس ات الإق ة والإتفاقي العولم

ربية ار الع تحدث "الأقط زلافا   ، ي ي برات نيوز ف ة آوم ن جامع ولتيز م ان س لوفاآيا-دوش ر  س ن تأثي  ع
ات      ة والإتفاقي وعن الخطوات التي يجب أن تتخذها       ،الإستثمارات الأجنبية المباشرة  الإقليمية على   العولم

 .الأقطار العربية إزاء ذلك
 

تأآيد على أن موجة العولمة التي يشهدها الإقتصاد العالمي حالياً ليست             ته بال اتب ورق تهل الك يس
ند الثورة الصناعية                  تاريخ وخاصة ع لها عبر ال ل شهد مث دة، ب هذه الموجة من العولمة تتسم   ولكن  . جدي

اً خاصاً          ا صبغة وطابع ا يعطيه ثيل له مم ني لا م تقدم تق د على أهمية تناول     .  ب اتب يؤآ إن الك ليه، ف وع
تثمار       ورات الإس يات وتط ك خاص د ذل تعرض بع لق،  ويس ذا المنط ن ه ر م بي المباش تثمار الأجن الإس

 :إعتقادهالأجنبي المباشر في ضوء موجة العولمة الحالية وهي حسب 
 

 .إرتفاع حجم الإستثمار الأجنبي المباشر، ولكن بشكل غير متوازن بين دول العالم 
د سقوط حائط برلين سنة                يما بع بي، لا س تثمار الأجن اع عدد الأقطار المستضيفة للإس إرتف

1989. 
نقل      ترونيات والحواسب الصغيرة وال اع الإلك ثل قط تثمار، م دة للإس ات جدي ور قطاع ظه

 .ك البنى التحتية المرتبطة بهذه القطاعاتالجوي وآذل
رية    ي ظل ح تثمار، وخاصة ف دة للإس لق فرص جدي ي خ ليمية ف ات الإق اهمات الإتفاقي مس

 .تحرك السلع والخدمات
 .إرتفاع دور القطاع الخاص آمصدر لرأس المال في العالم، على حساب القطاع الحكومي 
اع أهمية قطاع الخدمات على حساب القطاعات           المنتجة الأخرى، آمستقطب للإستثمار    إرتف

 .الأجنبي المباشر، حيث يرجع هذا إلى التطور الحاصل في تقنيات المعلومات والإتصالات
بية          تثمارات الأجن در للإس رة آمص ذه الأخي لى دور ه ر ع ذي أث ا ال طري ألماني د ش توحي

 .المباشرة
 .أهمية الصين في إستقطاب الإستثمارات الأجنبية المباشرة 
ي وصندوق النقد الدولي، في توفير المناخ                   أهم  نك الدول ثل الب ة، م ة دور المؤسسات الدولي ي

رغم عن تناقص دورها تحت وطأة               ك بال بي المباشر، وذل تثمار الأجن تذاب الإس م لإج الملائ
 .العولمة وشحة الموارد المالية الرسمية في العالم

 .نبيتأثير الأزمات والكساد الإقتصادي على الإستثمار الأج 
 .عدم قدرة دول شرق ووسط أوروبا على جذب الإستثمار المباشر 

 
د إستعراضه لتطورات وخاصيات الإستثمار الأجنبي المباشر، ينبه الكاتب إلى وجود بعض              وبع

ات الإستمثار الأجنبي المباشر             ي أدبي ة ف ر دقيق تنتاجات الغي ويؤآد الكاتب أن العوامل السياسية لا      .  الإس
بي     لعب دوراً آ ي آل الأحوال حيث أعطى الصين مثالاً على ذلك        ت من ناحية أخرى، أشار إلى أن . راً ف
 .لا يعتبر حافزاً آافياً  لإجتذاب رأس المال الأجنبي) لوحده(تدني الأجور 

 
وفي إطار التحليل نفسه يخلص الكاتب إلى استنتاج مفاده وجوب توفير شروط ثلاثة للقدرة على    

 :ي وقتنا الحاضرجذب الإستثمار الأجنبي ف
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تفكير والعمل على نطاق واسع والأخذ بعين الإعتبار خاصيات العولمة من حيث تدويل                     ال
ني   تطور التق تاج وال لية الإن ي      . عم اد الدول من الإقتص اج ض رورة الإندم ك ض ني ذل ويع

 .والمنافسة في هذا الإطار
ي إطار تكامل إقليمي، يخول للمستثمرين الأجانب ا               ة التنسيق ف لتعامل مع سوق أآبر،    أهمي

 .وبالتالي مع فرص إستثمار متعددة
تجارب بناء على التطورات والإتجاهات الأخيرة في مجال الإستثمار                 لم من ال ضرورة التع

 .الأجنبي
 

ويتعرض الكاتب في آخر جزء من ورقته إلى تأثير العولمة على الإستثمارات الأجنبية المباشرة 
ربية      ي الأقطار الع د توص   .  ف توقع من حيث قدرة الأقطار                وبع بر دون الم ذي يعت يف الوضع الحالي ال

العربية على جذب الإستثمار الأجنبي المباشر، يُعطي الكاتب بعض التوصيات الخاصة لجذب الإستثمار  
 :الأجنبي لهذه الأقطار نذآر أهمها

 
تكامل الإقتصادي تسمح بحرية تنق           لى لل اء سوق عربية مشترآة آصيغة مث ل ضرورة إنش

 .السلع والخدمات ورؤوس الأموال
داً عن القطاع النفطي في قطاعات مثل                    دة بعي تثمار جدي ات وفرص إس ر إمكاني اد وتوفي إيج

 .الزراعة والصناعات الأخرى وبالخصوص في قطاع الخدمات
ضرورة إيجاد منافذ للإستثمار الأجنبي في عدد من الدول العربية، لا سيما من خلال إنشاء                 

 .رةالمناطق الح
 
 

 .إيجاد برامج خصخصة تكون جاذبة للإستثمار الأجنبي 
 .إيجاد مناخ مؤسسي وتنظيمي ملائم 

 
ناول    ريكية                 وت تحدة الأم ات الم ة رنسلر بالولاي و إستاذ الإقتصاد بجامع  في ورقة   ستيفان أوني

نوان    نمية الإقتصادية في العالم ال           "بع وال والت بي المباشر وخروج رؤوس الأم " عربيالإستثمار الأجن
بار فرضية ما إذا آان ضعف                 ي إخت ثل ف اً يتم الإستثمارات الأجنبية المباشرة في الأقطار    موضوعاً هام

 . هو نتيجة لكثافة التدفقات الرأسمالية للخارجالعربية
 

وبعد إستعراض بعض الأطر النظرية لتحليل العلاقة بين الإستثمار الأجنبي وتكوين رأس المال   
تثمار الأ       ة والإس ة أخرى،  يستشهد الباحث ببعض الدراسات التي خلصت                من جه نمو من جه بي وال جن

ربية  ار الع ي الأقط مالي ف تكوين الرأس م ال لى حج لبياً ع ر س بي المباشر لا يؤث تثمار الأجن .  إلى أن الإس
وينتقل بعد ذلك المؤلف لتحليل الوضع الراهن للإستثمارات الأجنبية المباشرة في الأقطار العربية، حيث 

ا   ات أهمه لص إلى ملاحظ بي، أن       : يخ تثمار الأجن ة للإس ر جاذب ة غي فة عام ربية بص ار الع أن الأقط
ي المنطقة، وأنهم في الغالب يتحصلون على رؤوس              احهم ف تثمار أرب دوا إس تثمرين الأجانب لا يعي المس

ا زالت تمثل مصدراً  أهم من الإستثما                    ون م ربية نفسها، وأن الدي وال من الأقطار الع رات الأجنبية الأم
 .المباشرة في تمويل التنمية

 
تخدماً    بار، مس ة للإخت ترة لاحق ي ف رياً يخضعه ف اً نظ ته نموذج ي ورق باحث ف تعرض ال م يس ث

ة      ات مقطعي نية خاصة بعشرة أقطار عربية، حول محددات دخول وخروج رؤوس الأموال          –بيان  زم
ل النتائج التطبيقية التي حصل عليها إلى أن ويخلص الكاتب من خلا.المتعلقة بالإستثمار الأجنبي المباشر

الي، سعر الفائدة، معدل                  ناتج المحلي الإجم و ال دل نم ثل، سعر الصرف، مع لية م تغيرات الك بعض الم
وال من الخارج                     ي جذب رؤوس الأم اً ف لعب دوراً هام بي، ت تياطي الأجن فوجد . التضخم، وصافي الإح
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وإرتفاع سعر الفائدة ) محافظة على سعر صرف حقيقي تنافسيأوال(الباحث مثلاً أن تخفيض قيمة العملة 
الإستثمارات يحدان من درجة خروج رؤوس الأموال، التي تمثل سبباً من أسباب ضعف صافي تدفقات                

ربية          ي الأقطار الع بية المباشرة ف وهذا يعني ضرورة إتباع سياسات نقدية ومالية       .   حسب إعتقاده   الأجن
 .ملائمة وغير توسعية

 
ات         من   ا أن تدفق نظرية مفاده توقعات ال تيجة معاآسة لل باحث إلى ن د خلص ال ة أخرى، فق ناحي

وهذا ناتج حسب إعتقاده عن . رؤوس الأموال إلى الخارج ليس لها أثر سلبي على النمو في الدول النامية
بية المباشرة   ضعف    تثمارات الأجن ة في     الإس تثمارات الإجمالي بة من الإس  هذا من ،الأقطار العربية آنس

ذه الأقطار مثل                            ي ه نمو ف ي تفسير ال بية لعناصر أخرى ف ة النس ة أخرى عن الأهمي ة، ومن ناحي ناحي
 . الإنفاق الحكومي

 
ول   ة ح ي ورق تجارة "وف تثمار وال ن الإس ة بي ات  : العلاق ي المفاوض تثمار ف لة الإس معام

ة     تجارة العالمي نظمة ال تتقبلية لم تعرض "المس ار ا  ، يس لال المستش ن ه نة   محس دى اللج ليمي ل لإق
يا التابعة للأمم المتحدة             دول غرب آس تماعية ل ، أهم ملامـــح إتفاقيـــة الإستثمـــارات     الإقتصادية والإج

 .في ظل منظمة التجارة العالمية) TRIMs(المرتبطة بالتجــــارة 
 

ق   ر المتس بي غي تثمار الأجن راءات الخاصة بالإس لك الإج تحديد إلى ت باحث بال تطرق ال ع وي ة م
تزام بمعاملة السلع الأجنبية والمحلية                      يما الإل لع، لا س ي الس تجارة ف ات الجات حول ال نود إتفاقي بعض ب

 .على حد السواء وعدم إستخدام الإجراءات غير الجمرآية آشكل من أشكال الحماية
 

م تعرض الكاتب إلى الإجراءات المتبعة في إطار إتفاقية             وإلى واجبات وإلتزامات ) TRIMs(ث
ليها ة ع دول الأعضاء الموقع تماع . ال نذ الإج ة م ذه الإتفاقي ا ه تي تخضع له داولات ال د عرض الم وبع

ة الذي عقد في سنغافوره سنة             تجارة العالمي نظمة لل وزاري لم  يعرض المؤلف تحليلاً إقتصادياً 1996ال
ل ا يتع نامية، خاصة فيم دول ال رها على إقتصادات ال ة وتأثي ذه الإتفاقي تويات ه ن لمح ذ بعي دم الأخ ق بع

ارة الاهتمام                  ر قطاع صناعي محلي وعدم إع نموية وضرورة تطوي دول الت ذه ال تياجات ه بار اح الاعت
 .لأولويات آل دولة على حدة

 
لبية الممكنة لهذه                           ار الس نامية من الآث دول ال ات ال تأآيد على أن تخوف ته بال باحث ورق تم ال ويخت

ة على إقتصاداتها، قد إنعكست ف       ي بعض المطالبات التي وردت قبيل الإجتماع الوزاري للمنظمة        الإتفاقي
ومن أهم هذه المطالبات تمديد الفترات الإنتقالية قبل التطبيق الكامل         .  2000العالمية للتجارة في سياتل     

ة  ذه الإتفاقي ي          .  له تثمار ف لع والإس ي الس تجارة ف ن ال ة بي ته أن العلاق ن ناحي ة م اتب الورق رى آ وي
وم على عدة عناصر، من بينها            المفاوضات ا   تقبلية يجب أن تق الربط مع الإتفاقيات الأخرى وعلى     : لمس

، والتنسيق بين سياسات المنافسة داخل آل قطر وإتفاقية )GATS(رأسها الإتفاقيات الخاصة بالخدمات      
)TRIMs(نموية ، والمرونة في التعامل مع بعض القطاعات الحيوية، والأخذ بعين الإعتبار الأهداف الت

 .للأقطار النامية بما فيها الإعتبارات المتعلقة بالأمن الوطني
 

ناول  لية   وت تجات المرح ي المن تجارة ف ا موضوع ال ة لويجي بإيطالي ن جامع ني م ابيو ملنكي ف
ارج  بالخ

)Outward Processing Trade (OPT)(. ف ن OPT   يُعرف المؤل كل م ا ش لى أنه  ع
مرحلة من مراحل  تنفيذ   حيث يوآل لشريك من الخارج       ،الإنتاجيةالعمودي في العملية    التخصص  أشكال  

تج   ادة تصدير المن تم إع لى أن ي تاج ع تج الأصلياالإن نهائي إلى المن ذه  ،ل ع ه ويق وبي تولى تس ذي ي  ال
تجات   لأسباب مثل ، طريقة لتحويل جزء من العملية الإنتاجية إلى شريك في الخارج     OPTوتمثل  .  المن
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د ال  لفة الي ي تك تج الأصلي    تدن ول إلى المن ارجي تخ ند الطرف الخ زة ع ود خاصيات ممي لة أو وج عام
 .التقليص في تكلفة الإنتاج

 
ارن  باحث ويق بيOPTال تثمار الأجن ن   ، بالإس كل م ثاني آش ن ال ز الأول ع ا يمي رى أن م  وي

تاجية            لية الإن ي العم تج    OPT هو أن       ،أشكال التخصص العمودي ف نها تكلفة إستثمار   ين النسبة بأقل ع
ومن .   فهي تحتوي على أقل مخاطرة،وبالتالي.  للمنتج الأصلي بالمقارنة مع الإستثمار الأجنبي المباشر

بر      ة أخرى، يُ اتب الورقة     زناحي حقق الآثار الإيجابية للإستثمار الأجنبي مثل نقل  يمكن أن تOPTُأن آ
نيات  الت تج الأصلي له مصل       ق ك لأن المن ثة وذل ي أن يكون  وطرق الإدارة الحدي النهائي ذات إنتاجه حة ف

 .جودة عالية وتكلفة متدنية
 
باحث     و بين ال ة وعلى رأسها            تمارس    OPTأن  ي دول الأوروبي بل بعض ال بشكل واضح من ق

رابة   لى ق تمعة ع تحوذ مج تي تس ندا ال ا وهول ا وإيطالي ا وألماني ا وفرنس ن % 90النمس نوع م ذا ال ن ه م
تجارة الصادرة     ة دول المجموعة ا من  ال ة   .لأوروبي د مقارن تين    ويعق ن منطق يتين  بي في التعامل مع رئيس

تجارة  ن ال نوع م ذا ال ي ه ا ف ا أوروب نطقة دول وسط وشرق  ، وهم بحر الأبيض المتوسط وم نطقة ال م
ا  ع على رأس     وي.  أوروب   ،قائمة بلدان المنطقة الأولى آل من تونس والمغرب ومالطا وإسرائيل وترآيا         ق
نما  ع بي لى رأس يق لدع ندا والمجر  ان ب ا وبول ثل روماني لدان م نطقة الأخرى ب لوفاآياالم يك وس .  والتش

نافس، يخلص   ة الت اس درج ة لقي رات آمي تخدام مؤش باحثوبإس ار  ال ن أقط ادة بي ة ح ود منافس  إلى وج
رافي              توزيع الجغ ط على مستوى ال تين ليس فق تكوين السلعي بالنسبة              ،المنطق ل أيضا على مستوى ال  ب

تجارة    ن و. OPTل تنتج أن     لك دة من            ه يس ثر ح تجات أآ على مستوى الإتجاه   ها  المنافسة على مستوى المن
ذه السلع      رافي له دل على وجود معاملات تفضيلية مرتبطة بالعلاقات السياسية والثقافية          ،الجغ ا ي  وهو م

 .بين دول المجموعة الأوروبية وأقطار هاتين المجموعتين
 

السلع على  OPTأن هناك ترآيز واضح لتجارة الورقة آاتب ويظهر من التحليل الذي يقوم به        
 .المعدات الكهربائية والميكانيكية من ناحية أخرىعلى  والملابس من ناحية والنسيجية 
 

الدول الواقعة في المنطقتين، إستخدم وبين الدول الأوروبية  OPTوسعياً لتفسير محددات تجارة 
باحث ن  ة   ال وذج الجاذبي دداً من العوامل المفسّ     ،ياسي الق) Gravity Model(م رة وعلى   حيث أدرج ع

وبعد تطبيق النموذج بالنسبة للنسيج       .المتغيرات الأخرى عدد من   رأسها المسافة والأجور بالإضافة إلى      
رى،    ة أخ ن جه ة م ربائية والميكانيكي دات الكه ة والمع ن جه باحث إلى والملابس م ارة خلص ال أن تج

OPT    لف      طردياً  تتناسب ي آ ع تدن نقل والأجور     م مع حجم بعلاقة موجبة  ترتبط OPTأن تجارة و ،ة ال
بية المباشرة      تثمارات الأجن باط الموجب إلى أن        يو.  الإس ذا الإرت  يمكن أن تكون  OPTعزو المؤلف ه

لقطر المضيف        بار ل ترة إخت تعامل مع القطر المعني على مستوى            ،  ف إذا نجح ال  فإن من المتوقع   OPTف
 .الأجنبية في ذلك القطر حجم الإستثمارات ةدازي

 
ن القطاعين المذآورين هو أن             ا المؤلف بي تي وجده روق ال مع  OPT  يرتفع  في حينهومن الف

اع    تجارة العادي في نفس السلع بالنسبة للمعدات الكهربائية والميكانيكية، فإن العكس صحيح     ارتف حجم ال
بة لقطاع الملابس والمنس        نخفض حجم        ات،جوبالنس ع إر   OPT حيث ي اع حجم التجارة العادية في       م تف

 .نفس السلع
 

ناول  ة  ويت ن جامع ة م وارك بوردي نياPNGس ا نيوغي ي باب تثمارات " موضوع  ف ذب الإس ج
تخراجية    ناعات الإس ي الص بية ف بدأ . "الأجن باحث ي ناعات      ال ول الص امل ح رض ش تقديم ع ته ب ورق

.  لمتاحة في آل قطر ودرجة إستغلالهاالإستخراجية في الأقطار العربية من حيث حجم الموارد الطبيعية ا
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درجة عدم الإستغلال   آما يبين    ،النفطإلى   وجود موارد طبيعية متنوعة إضافة       هن من خلال عرض     بيوي 
 .الكامل لهذه الموارد من قبل الأقطار العربية

 
ار  اتب وأش ي       إلى الك تخراجية ف ات الإس ي القطاع بية ف تثمارات الأجن الي للإس م الح أن الحج

ا  د   الأقط ربية ق  مليارات دولار 10ويتوقع بلوغ هذه الإستثمارات  ، مليون دولار470ما قيمته بلغ  ر الع
 . دولار في الأجل الطويلمليار 20مدى المنظور و الفي 

 
رى    باحث   وي بية المباشرة        ال تثمارات الأجن الأقطار العربية  يتوجب على    الأداة التي    هي أن الإس

ا من أجل ا      ام  توظيفه يشير إلى أن هذه الإستثمارات يمكن أن تساهم ف. ل لمواردها الطبيعيةلإستغلال الك
 وعليه،.  المناجم يقع في أماآن نائية وغير متطورةعدداً آبيراً من  خاصة وأن ، التحتيةىفي تطوير البن

إن تطوير هذه المناجم والإستغلال الجيد للموارد الطبيعية    قية يمكن أن يعود بالنفع على بالموجودة فيها ف
 . من خلال العلاقات التشابكية مع هذه القطاعات،القطاعات الحيوية في الإقتصاد

 
ترح          ته يق باحث وفي خلاصة ورق  مجموعة من التوصيات اللازمة لجذب الإستثمار في قطاع  ال

ن والتشريعات          ،الصناعات الإستخراجية    تي تضمن حقوق الملكية وإعطاء     ، وعلى رأسها سن القواني  ال
 .ضمانات اللازمة للمستثمرين الأجانب للإستثمار في هذا القطاعالحوافز وال
 

نوان    ل ع ة تحم ي ورق ي     "وف نولوجيا ف نقل التك لية ل رة التحوي بية المباش تثمارات الأجن الاس
إلى قضية  في المملكة الأردنية الهاشمية طوقان للاستشارات من  خالد طوقان  تعرض   "الأقطار العربية 

 .عربيةاللأقطار التقنيات ل في نقل دور الاستثمارات الأجنبية
 

تعريف  د ال نية،بع لية  ( بالتق ي عم لمية ف رفة الع تخدام المع ا اس لى أنه تاجاع ة  )لإن ناول الورق تت
ل لة بنق ائل الكفي ارجها الوس ن الخ ترآة ،م اريع المش بية المباشرة أو المش تثمارات الأجن نها الاس ن بي  وم

Joint ventures دة  وأشكال ن العدي ناولـــه خا  .تعاقدأخرى م ند ت نياتصية وع نقولة إلى التق  الم
ذه                  تيراد آمؤشر له ربية يستخدم المؤلف حجم الاس نطقة الع نية الم نقولة  التق د على أنها زادت   ، الم  ويؤآ

رة بدليل زيادة الواردات من السلع الرأسمالية والمعدات في الأقطار العربية                نوات الأخي وعن . خلال الس
ذه    امص  نيا در ه ترتيب الدول الأوروبية آأول مصدر تليه في ذلك الولايات المتحدة             ت  التق اتب ب وم الك يق

-Turn إلى الدول العربية حيث وجد أن المشاريع الجاهزة هاترتيب طرق نقلبيقوم ثم  ،ودول شرق آسيا
Key Contractsود   و ة  عق ثانوي   License Agreementsالوآال تعاقد ال  Subcontracts وال

 .د من أبرز هذه الوسائلوالتدريب، تع
 

باحث  و ناول ال ل     ت ي نق بية ف تثمارات الأجن ك دور الاس د ذل نياتبع ربية التق ار الع  ، إلى الأقط
اً  نموية       وخصوص اآل الت لى بعض المش اء ع نمية والقض تدامة الت مان اس ث ض ن حي رزهام ر أب  الفق
بطالة ا . وال بية ال  عرض آم تثمارات الأجن ل الاس تي تجع باب ال اتب الأس د الك تفادى ع رة ت ن داًمباش  م

تي تحول دون انسياب           ات ال  واختتم الباحث . إلى الأقطار العربية بالشكل والوقت الملائم    التقنياتالمعوق
ته   ها     بعرض ورق لى رأس بية وع تثمارات الأجن ا الأردن لجذب الاس تي اتخذه الخطوات والإجراءات ال

نفيذها مؤخراً           ي ت دأت ف تي ب رامج الخصخصة الطموحة ال د على   ، ب أهمية دور القطاع الخاص في وأآ
تي  بية ال تثمارات الأجن ذب الاس نيات ج نقل التق ثةت ات ،الحدي لى دور الحكوم ي  وع ن ف ن القواني س

 .والتشريعات اللازمة واستخدام الحوافز الملائمة لتعظيم الفائدة من الاستثمار الأجنبي المباشر
 

بولي بف        يرآز   و ة مون بد الستار الشمنقي من جامع  - تفقيات الشراآة الأوروبيةإ على  رنسا ع
ي تونس            بي المباشر ف وبعد مقدمة حول دور اتفاقيات الشراآة والتكامل  .المتوسطية والاستثمار الأجن

وجود آثار ب دخول تونس في اتفاقية شراآة مع المجموعة الأوروبية الكاتبيبرر  التنمية،  الاقتصادي في   



 10

ة    تثم         إيجابي لة من خلال جذب الاس بية المباشرة    محتم نقطة حسب إعتقاده تمثل تونس  حيث .ارات الأجن
بية     تثمارات الأجن ة للاس تقطاب هام وارد    ،اس بيعية  ال نظراً لوجود الم ي مستوى الأجور ووجود     وط تدن

بعض الإحصاءات يخلص الكاتب إلى أن أثر الاستثمار ل هومن خلال استعراض. حوافز ضريبية وغيرها
س    ي تون بي ف اً إيجابناآالأجن توى   ،ي لى مس يما ع توظيف لاس يج   ال ثل النس ات م ي قطاع لود  ف والج

توجاتها باحث إلى . ومن ير ال لغت  ويش الم ب ي الع بية ف تثمارات الأجن ن الاس س م ، %0.2 أن حصة تون
 .وهي الطاقة والسياحة والنسيجرئيسية، في ثلاثة قطاعات ترآزت 

 
بي في ا             تثمار الأجن ز وتشجيع الاس د وصف نظام الحواف  الباحثستخدم ا ،لاقتصاد التونسيوبع

ة       اًنموذج ة الأوروبي س والمجموع ن تون راآة بي ة الش ار اتفاقي اس آث ام لقي توازن الع لى  ، لل يما ع  لاس
بي المباشر      تثمار الأجن ناء على الافتراضات التي اعتمدها         . الاس أن الاتفاقية  وصل إلى نتيجة مفادها     وب

تزيد من     لاستثمار الأجنبي المباشر من خلال التحسين في تخصيص  نفتاح الاقتصاد التونسي وتشجع ا    إس
 .الموارد ورفع انتاجية رأس المال والعمالة

 
ول  ة ح ي ورق ي مصر "وف بي المباشر ف تثمار الأجن ز الضريبية والاس ن الحواف ة بي ، "العلاق

تطر  المقارنة بتها   وأهمي ،إلى تأثير الحوافز الضريبية   رضا علي من جامعة اولستر بالمملكة المتحدة        ق  ي
ثل مصر                       ي قطر م بي المباشر ف تثمار الأجن ز الأخرى، على الاس ع بعض الحواف لهذا الغرض قام    و .م

باحث  نهجين    ال باع م مقارنة بين مصر وعدد من الأقطار الأخرى ثلاثة منها من خلال إجراء    الأول  :  بات
ي شرق آسيا وثلاثة في شرق أوروبا وواحد من أمريكا اللاتينية             الثاني، فقد تمثل في بحث المنهج  أما  . ف

ناول      ي ت ي مصر          38ميدان لة ف بية عام تعرف      ، شرآة أجن ز التي        بغرض ال م الأسباب والحواف على أه
 .دفعت هذه الشرآات للإستثمار في مصر

 
دول الأخرى  ع بعض ال ة مصر م ن مقارن بين م دلات  أن الأولى تُ،وت خضع الشرآات إلى مع

تائج      . أعلى من الضريبة      نظر إلى ن بين أ      اوبال ي ت بحث الميدان ز الضريبية في مصر لا يمكن         ل ن الحواف
بارها  م العوامل الجاذبة للإستثمار الأجنبي المباشر        اعت من ناحية أخرى، خلص الكاتب إلى أن و.  من أه

لوائح ووجود بنية تحتية متطورة           ن وال ن القواني فافية والإتساق بي تقرار الإقتصادي والسياسي والش الإس
م من الحوا       ز الضريبية لا سيما في حالة مصر       هي أه ت لافي نفس الوقت بتخفيض معد   ه يطالب   لكنو ،ف

بية    رآات الأجن لى الش ريبية ع ة إلى        ،الض ريبية المقدم ز الض ي الحواف اق ف ن الإتس زيد م ال م  وإدخ
 .المستثمرين الأجانب

 
ة قطرية، تعرض آل من             من يحسن عثمان علوهالة إبراهيم من جامعة أحفظ    وفي آخر ورق

ي السودان          " إلى   نك السودان  ب  بية ف ثة للإستثمارات الأجن وبعد إستعراض الوضع .  "الإتجاهات الحدي
بية المباشرة في               تثمارات الأجن تعرض إلى هيكل الإس ي السودان وال ام ف  الباحثان، يُحلل هالإقتصادي الع

ي السودان               بية المباشرة ف تثمارات الأجن ى عدة عوامل ين ذلك الضعف إل   يعاز أسباب ضعف حجم الإس
نها    ل الإجراءات، عدم الإستقرار الإقتصادي والسياسي وضعف البنية التحتية           : من بي بيروقراطية وثق . ال

رغم من سن السودان عدة قوانين وإعطائها عدة حوافز للمستثمر الأجنبي إلا أن عدم التطبيق الجيد       وبال
ي يحرم السودان من الإستثمارات الأجنبية      لهذه اللوائح بالإضافة إلى عدم الإستقرار الإقتصادي والسياس       

 .بإستخدام نموذج قياسيالتي يمكن أن تخدم النمو الإقتصادي آما بين المؤلفان ذلك 
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 توصيات الورشة
 

ناء على الأوراق المقدمة        خرج المشارآون بمجموعة    ها،النقاش الذي دار خلال   لورشة العمل و  ب
 : في التاليأهمهايمكن تلخيص من التوصيات 

 
دور ال      ام ال ربية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة    ماهأم  يتعين على ،شي للأقطار الع

راجعة أنظمة الحوافز والأطر التنظيمية الخاصة بهذه الاستثمارات             ذه الأقطار م وتحسين  ه
ة        تثمار بصفة عام ناخ الاس يما من خلال         لا ،م ئة     س اقتصادية وسياسية ومؤسسات  خلق بي

 .لائمةم
ن    لا ضرور  بر ع نموية وتع داف الت دم الأه تي لا تخ بية ال تثمارات الأجن ة للإس ة ولا حاج

 .أولويات آل قطر بشكل واضح
تي يمكن أن يمنحها           ز ال ترآيز على الحواف ، وبالتالي.  قطر من الأقطار المنافسةأي عدم ال

 .لأجنبيفإن الحوافز الضريبية وتدني الأجور لم تعد حوافز آافية لوحدها لجذب الاستثمار ا
بي المباشر  تثمار الأجن ي جذب الاس ويقية ف ة دور المؤسسات التس ة أن ي،أهمي ون  وأهمي ك

 . الكفاءةعالي من لى قدر فيها عالعاملون 
ر قطاع محوري           ة تطوي تثمار   ) Niche(أهمي  بحيث يستجيب هذا القطاع إلى    ،لجذب الاس

 . قطرآلالأولويات التنموية داخل 
اه الحديث للاس         ام الاتج بية المباشر   أم ثافة المعرفية    ةتثمارات الأجن  نحو القطاعات ذات الك
نيةو ن         التق داً ع ة بعي ات جاذب نمية قطاع ة ت ربية محاول ار الع لى الأقط تعين ع ة، ي  العالي

ة وقطاع الصناعات التحويلية            ثل قطاع الطاق ليدية م قطاع يتوقع أن يلعب و. القطاعات التق
 .في المستقبلدوراً آبيراً في هذا الخصوص الخدمات 

 .ما زال هناك مجال رحب للإستثمارات الأجنبية في قطاع الصناعات الإستخراجية 
الأوروبية  -  لاسيما العربية  ،اتفاقيات الشراآة والتكامل الاقتصادي   إستخدام وتوظيف   أهمية   

ة          ات الأوروبي ربية  المتوسطية    –من خلال الإتفاقي من خلال منطقة التجارة  ،العربية -والع
 .جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرةة العربية لالحر
ضرورة الدراسة المتأنية للآثار الممكنة للإتفاقيات التجارية الحديثة في ظل منظمة التجارة        

تثمار   بطة بالإس لقة والمرت لك المتع يما ت ة، لا س ات ) TRIMs(العالمي ، )GATS(والخدم
باشر من ناحية، وعلى الأولويات التنموية وتحليل آثارها الممكنة على الإستثمار الأجنبي الم

 .لكل قطر من ناحية أخرى
ي       بحث ف لة لنقل      ال يمكن أن  حيث ،OPTتجارة لا سيما    ،والإدارة الحديثة التقنية  طرق بدي

 . في المستقبلحافزاً للاستثمارات الأجنبية المباشرة هذه الطرقتمثل 
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 مقدمــة
 

تاب ف        ذا الك ع ه  صفحة خصصت   42 صفحة من القطع الصغير بما في ذلك         751 ييق
رقمة و  لمر69للحواشي الم ي . اجع  صفحة خصصت ل تاب ف ع الك ة يق تثناء المقدم  29وباس

 .فصــلا 
 

تاب يطرح المؤلف السؤال المحور            يف  ة الك ان حافزا لبرنامجه البحث   ي مقدم ذى آ  ي ال
و  ت : "وه وة ال ق الفج و عم ا ه وة؟ يم ذه الفج اذا يحدث له راء وم رياء والفق ن الأث "  تفصل بي

ذا الصدد أن الفجوة بين متوسط دخل الفرد         ي ه  سويسرا يفي أغنى دولة حاليا ، وهويلاحظ ف
لغ حوالى                      بيق ، تب دول ، وهي موزام ر ال ي أفق رد ف يقارن .  ضعف 400، ومتوسط دخل الف

حيث آانت )  سنه250(  آان سائدا قبل قرنين ونصف من الزمانيعمق الفجوة هذا بالحال الذ
ة              ر دول ة وأفق ن أغنى دول ن أور       هي خمسة     الفجوة بي انت الفجوة بي ا من جهة   أضعاف وآ وب

 .وشرق وجنوب شرق آسيا ، من جهة أخرى ، تبلغ الضعف فقط 
 

 العالم ي الاتساع ، نسبيا وعلى الاطلاق ، لبعض الدول فيوبملاحظة أن الفجوة آخذة ف   
ئولية الدول الغنية تتمثل فى مساعدة الدول الفقيرة لأن تصبح                    المعاصر يحاجج المؤلف أن مس

راء      ة وث ثر عافي  الفقراء لامتلاك ىواذا لم نفعل ذلك فسيسع . "مصلحة الجانبين   لأن ذلك من     أآ
راء عن آسب العيش من خلال تصدير موادهم الأولية           تاجه ، واذا عجز الفق ا عجزوا عن ان م

يقومون بتصدير البشر        ي المدى البعيد ، على رفاهية              إ. فس يعتمدان ، ف نا س ن سلامنا ورفاهيت
 ) . من المقدمة20صفحة " (الآخرين

 
 
م         *  تابعة للأم ريقيا ال ادية لاف نة الاقتص تماعية اللج ادية والإج ات الاقتص رة السياس ر دائ مدي

  .المتحدة أديس أبابا ، أثيوبيا 
 

تاب الى المساهمة ف         ة حول السؤال عن آيفية أن يصبح الفقراء              ييهدف الك م إجاب  تقدي
ذ  دور ال ن ال ة وع ة ورفاهي ثر عافي بغيأآ نياء ي ين به الأغ ة  أن يلع ذه الغاي تحقيق ه نى . ل وتب

تاريخية ف      ة ال وذلك بحكم تخصص ( تصديه للاجابة على السؤال المطروح ،  يالمؤلف المقارب
ترفا ف   ) المؤلف آمؤرخ اقتصادي       أن مثل هذه المقاربة لا تضمن بالضرورة        هذات الوقت    يمع

غراض ترآيز وفي إطار هذه المقاربة ، ولأ. الوصول الى إجابة شافية على السؤال المطروح    
 .النقاش ، أعتبرت أوروبا آممثلة للغرب بما في ذلك أمريكا 
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 محتوى الكتاب

 
 :الجذور الجغرافية لعدم المساواة

 
دم المؤلف      ثان     يف يق  أطروحة أن المواقع الجغرافية لمختلف البلاد        ي الفصلين الأول وال

ذ  اس ال كل الأس نها  يتش اواة بي دم المس ر ع لف مظاه ليه مخت تند ع ن   و، تس دد م بة لع ك نس ذل
ت     ئية ال ة       يالعوامل البي اليم المداري تدلة عن الأق اليم المع ز الأق نطو .  تمي  هذه العوامل البيئية يت

ع              ناخ على وق تأثيرات المباشرة للم  الحياة والتأثيرات غير المباشرة على النشاط    ةشطأنعلى ال
ان الإ ة بحرارة         . ينس اليم المداري تميز الأق ثال ، ت بيل الم لى س دار السنة الأمر    فع ا على م  جوه
ذ ؤديال ان ي ي اط الإنس ة للنش ر المواتي ة غي لف الظروف الحياتي ور مخت راض ي إلى تط  آالأم

بيعية من فيضانات                     وارث الط ع الأمطار والك وع وتوزي ثافة ون تقالها وآك توائية وطرق إن الاس
 .وعواصف وقحط 

 
إن        ابل، ف تدلة ،      وفي المق اليم المع ريفها   (الأق بمناخ معتدل يمكن التكيف سم تت )حسب تع

ان         ه على أساس الفعل الانس ت      ي، مع نوع المحاصيل ال ك ب لق ذل و أ يمكن زراعتها ، يسواء تع
تربة  بيعي لل اء الط تاجية الأرض أو بالغط نوع  ،بان تها أو ب ن تربي تي يمك ات ال  أو بالحيوان

ت    ئة        يالأمراض ال لك البي ذا الأساس   .  تغرزها ت ان أوروبا الت ،وعلى ه ضم معظم البلدان  تي ف
 . يالغنية حاليا ، قد آانت محظوظة بحكم موقعها الجغراف

 
 :التفرد الأوروبي

 
راف        و ا الجغ رغم من موقعه رتب عليه من ميزات فقد تعرضت أوروبا ،   يعلى ال ا ت  وم
لها ف    ذلك الأمراض الفتاآة ي ذلك مثل بقية اقاليم العالم ، لموجات من غضب الطبيعة بما ف يمث

بير آما تعرضت لموجات من الغزاة الذين دفعتهم طبيعتهم القاسية للترحال عبر             آالطاعون    الك
 .القارة 

 
ا تعامل سكان أوروبا مع طبيعتهم الحانية نسبيا         .  تعاملوا أيضا مع تهديدات الغزاة     ،وآم

ادة       وة المض ن الق زيج م ة بم ددات الخارجي لى المه اء ع ن القض نوا م زمن تمك رور ال ع م وم
 مسار إنطلاق تنموي ي وجدت أوروبا نفسها فيوبانتهاء هذا التهديد الخارج. يادوالترغيب الم

التنمية الاقتصادية  "يوفي هذا الأطار يقول المؤلف أن مفهوم . أوصلها إلى ما هي عليه اليوم        
نمو الاقتصاد    ا من إآتشاف غرب       " يوال ذه المفاهيم استند على    يهم ي ، وأن إآتشاف ه  أوروب

ية إ     بات سياس ة وليس             ترتي راطية اليوناني فتها من الديموق تلهمت فلس  فلسفة أنظمة الحكم     من   س
عتبار من ا  هذا المجال أن التحليل طويل المدى يمكنه         يويلاحظ المؤلف ف    . التسلطية الشرقية     

الم            ن ع بر بي ا   "العصور الوسطى آمع نيا وروم  تقع شمال يبا الحديثه التوالقديم وعالم أور  " أث
بيرن      بال الألب وال ذه العصور الوسيطة       . يس  ج ي ه  تمت ولادة مجتمع جديد أعاد أآتشاف        ،فف

لكية   " وق الم  يففي القرون الت. وعمل على تثبيتها وسيادتها في تنظيم العلاقات المجتمعية          " حق
لت نهاية الأمبراطورية الرومانية أصبحت يد السلطة قصيرة وتطورت السلطة السياسية على              ت

 .  وأصبحت هي آذلك محدودة  الحريأساس الولاء بالتراض
 

لى     ي ع ولاء السياس ناد ال اص باس رف الخ ريالتراض"أدى الع تمعات يف"  الح  المج
يكمن جوهر و.  مدن شبه مستقلة ، آظاهرة أوروبية     ي ظهور الدولة المدينة ، وه     ىلإالأوروبية  

نة ف      ة المدي  لمصلحة  حيث آانت تدار بواسطة حكومات من التجار     ، وظيفتها الاقتصادية  يالدول
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تجار  ا          ،ال ذه الحكومات بقوته ي    وتميزت ه ت   ف نـة ال لت ف    يالمدي ة الاجتماعية      ي تمث نح المكان  م
نيها      ية لقاط وق السياس م أصبحت المدن قبلة لعاشقي الحرية        ،والحق لعبت المصالح  وقد . ومن ث

ما ف         م دورا حاس ة له بقة الموالي لحكام والط تع   يالخاصة ل  من خلال منح   ، تطور حرآة المجم
ية والمزايا          ا ية والحريات الأساس وق السياس وقد أدت الاعفاءات من الأعباء المادية ومنح       . لحق

زايا الاقتصادية    ية و     إ ،الم نازلات سياس اعدة المشارآة ف      إلى ت وقد جاءت .  الحكم   يلى توسيع ق
نطوت هذه  وقد ا .  ظاهرة أوروبية أخرى     ي هذا المجال من القواعد الشعبية ، وه       يالمبادرات ف 

 المفاوضات وآتابة العرائض يلحرآات الشعبية ضمنا على مفاهيم الحقوق والتعاقد ، آالحق ف  ا
  .ي الحريات وضمان النشاط الاقتصادي أدى الى مكتسبات في الأمر الذ،
 

ا حوال         تغرقت أوروب د اس ول المؤلف فق ، )1500 – 1000( خمسة قرون  يوحسب ق
رن العاشر        رن الخامس عشر ، قب     إمن الق وقد .  لتحقيق مصالحهايل أن تتمكن من السعلى الق

ت       رن والنصف ال ترة الق انت ف دم تقن       يآ ناء وتق ادة ب ترة إع بير ف لت الطاعون الك  ومواصلة ي ت
نمو    د شهدت      وعلى وجه الخصوص    . "لل رون ق ذه الق ان ه في الحضارة،  توسعاً مضطرداً، ف

ها      ا    وجدت نفس ه بأنه رانها   من خلال وى من جي ا شهدت   . أق ذه ا آم بة  ه ة الاستكشافات  لحق بداي
 ) .40صحفة " (والغزوات فيما وراء البحار

 
 : والابتكارات والإستكشافاتيالتقدم التقن

 
ورد المؤلف      ساعدت أوروبا ي الفصل الرابع عددا من الأمثلة للابتكارات التقنية الت   يفي

زها   لى تمي ن ج ع ن بي لام     ،هانرايم الم الاس ين والع ا بالص ارن أوروب ا يق ذا ي وف .ي آم  ه
ا العصور الوسطى ه             تقد المؤلف أن أوروب ثر المجتمعات التي    يالخصوص يع  واحدة من اآ

ان  تاريخ الانس ريادة يعرفها ال تكار وال ال الاب ت.  فى مج تكارات ال لة الاب تمل أمث ا يوتش  أورده
لى  ف ع اقية"المؤل بارود " الس باعة وال ة والط اعة الآلي نظارات والس تكارات . وال ذه الاب ل ه آ

د ف  الأ تمع الجدي اعدت المج ية س ـه ،يساس نظيم نفس ق    ت تمعية وتعمي اطات المج نميط النش وت
ن    تطور التق  يمكن ، مختلف هذه المجالاتي تحققت فيهذا ويعتقد المؤلف أن النجاحات الت      . يال
يرها ف ت يتفس ة ال يحية اليهودي تقاليد المس ار ال ـدوي إط ل اليـ ترم العم بيعة ي، تح  وتخضع الط
 .  توفير الحوافز المادية للابتكار يالسوق فوتؤمن بدور تعتمد خطية الزمن للانسان و

 
د  ثان   وق امس الى ال ن الخ ول م ريخصصت الفص ناء   ، عش تعمارية وب بدايات الاس  لل

ثة    براطوريات الحدي م الدول ف      حيث   . الام برتغال أه بانيا وال انت آل من اس  ي هذا المجال فيآ
ك الوقت    ا نشاطاتهما ف  ،ذل د بدأت  مناطق الجوار الاوروبي بعد ان هزمتا الوجود الاسلامي ي وق

ا  يف  م تحرآتا     ، أوروب تم تحديد الاهداف البعيدة  هناك  من  و. للبحر الأبيض المتوسط    بعد ذلك    ث
ا         " الخرافة "على أساس      نوز الدني ان تواجد آ ك نسبة لغياب المعلومات   ،حول أمك على و.  وذل

ذا الاعتراف          رغم من ه م يكن عشوائيا        "المؤلف أن  يدعي   ال د الأهداف ل اآتشاف "وأن  " تحدي
م يكن بمحض الصدفة            د ل الم الجدي ك الوقت آانت تمتلك الميزه              ،"الع ي ذل ا ف ك لأن أوروب  وذل

تل        يالحاسمة ف    درة على الق د صاغ المؤلف المضامين الكبرى لعدم المساواة ف    .  المق ذا وق  يه
تل" لى الق درة ع تماعية" الق لعلاقات الاج انون ل ي ق يةف ة ، والسياس ود ثلاث تحالة وج ول بأس  يق

تلاك أدوات القوة بواسطة          يتشتت واضح ف     :  هي    ، وقت واحد    يعوامل ف    وة، وإم ع الق  توزي
ذا وجدت مجموعة تمتلك قدرا آافيا من القوة إف. "الخواص ، والمساواة بين الجماعات أو الدول   

نة على مجموعة أخرى            نها من الهيم نطو    ،يمك ن    ي بحيث ت ذه الهيم ا فانها      ه ة على مكاسب له
ك  تفعل ذل تداء، ف  . س ن الاع له ع نعت الدو ا أمت تى اذا م ن  إوح وف ل راد س رآات والأف ن الش

 ي جارين معهم الآخرين بما ف، إذنا لهم بالانخراط في العدوان لتحقيق مكاسبهم الخاصةاينتظرو
 ) .63صفحة " (ذلك الدولة
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 : الأمثليلثورة الصناعية والمجتمع التنموا
 

ناولت الفصول      ريطانيا             16 إلى   13ت ادة  ب ثورة الصناعية بقي بيعة ال وحسب تقييم  .  ط
رنا بكامل    ثورة ق ـذه ال از هـــ تغرق انج د أس ف فق افات ) 1870 – 1770(ه المؤل ن الاآتش م

تكارات الم انوالاب بعض س ذ . دة لبعضها ال نوع ال ثرة والت ذه بالك انت ه د آ لى يولق  يعصى ع
تعداد    تها تحت ثلاثة اتجاهات عامة      لا أ ، إ الحصر وال لخيص طبيع ه يمكن ت إحلال : أولا:  هي،ن

رية    ارة البش د والمه ل الجه ا. الآلات مح لآ  : ثاني رآة ل ة المح لال الطاق ة  لاإح ل الطاق ت مح
 غير  هيأ مصدراًي الأمر الذ، وبالأخص إبتكار الماآينة التي تحول الحرارة الى جهد،الحيوانية

نفاد  ابل لل ثا. ق ت: ثال الأخص إحلال اس ام وب واد الخ ن الم رة ، م ثر وف دة ، واآ واع جدي خدام أن
واد المصنعة ، محل المواد النباتية والحيوانية                 د الم ا بع ة، وفيم واد المعدني وقد ترتب على . الم

 . زدياد لدخل الفرد ا ينعكس فإ الانتاجية يهذه التقنيات الجديدة ارتفاع ف
 

 بريطانيا القرن الثامن عشر ؟ للاجابة على هذا ي فولكن لماذا تفجرت الثورة الصناعية  
 ي الت )ذات الصبغة الأوروبية الصرفة   ( يلاحظ المؤلف عموما أن الأسباب المحورية ،         ،السؤال

 :  تتمثل فيما يلى ،أدت إلى تحقيق هذه النجاحات
 
  .يتعمق استقلالية نشاطات البحث والتقص -
نهجية موحدة للبحث العلم     ــ ـتط - فهمها واستيعابها عبر اللغات والحدود      يمكن   يور م

 .للاقطار  السياسية
 .  تنميط نشاطات البحث وضمان نشر نتائجها على نطاق واســـع  -
 

ثورة الصناعية                         ريطانيا لل ادة ب ة على السؤال المطروح حول قي  طور المؤلف   ،وللاجاب
  :ي الذعلى أنه ذلك المجتمع) 22صفحة ( الأمثل يتعريفا للمجتمع التنمو

 
تطوير وـــي       - رفة لل لك المع تطويع  إم داع وال تاج والاب غيل أدوات الأن دارة وتش

 .                         الحديثة      والسيطرة على التقنيات
ثة                - لوم الحدي ية الع تلاك ناص لى إم درة ع رفة والمق باب بالمع ليح الش لى تس ل ع  ،يعم

 .العلوم من تقنيات متطورة للانتاج   هذه تفرزه     والسيطرة على ما
تيار العاملين على أساس الكفاءة والمقدرة النسبية            -  ويقوم بمكافأتهم حسب    ،يحسن إخ

 .معيار الأداء والكفاءة
ريادة الجماعية               - ردية وال لريادة الف تيح الفرص ل  ويشجع الرياده فى جميع المجالات      ،ي

  .والتقليد    والمبادرة والمنافسة
ادتهم              - الهم وري نافع أعم تع بم ناس بالتم  واستثمار هذه المنافع والتمتع بعوائد     ، يسمح لل

 .الاستثمار 
ي ــيمت     - ات سياس تماعية ــــلك مؤسس ة    ،ة واج لكية الخاص وق الم ة حق وم بحراس  ، تق

 ويوفر حكومة مستقرة ونزيهة ، ويفرض نصوص التعاقد   ،رديةــ ـ الف    الحرياتيويحم
 .وتكون هذه الحكومة قابلة للمساءلة بحكم القانون     ، وغير شرهةوءةة وآفوحساس

تميز بالنزاهة آقيمة اجتماعية         -  غياب مثل هذا ي يفرضها القانون ويتبناها المجتمع ف  ،ي
 ، توزيع الدخل والثروةمن وينزع نحو درجة  ي والاجتماع يالحراك الجغراف       ويتيح،القانون

 . آبيرة نسبيا وذات ثراء معقول     سطىينتج عنها طبقة و
 

تعريف   من   على أساس                ذا ال  لاحظ المؤلف أن المجتمع الانجليزى قد آان المجتمع    ،ه
د   ي الوحي ذ ، الأوروب ارب  يال ن  ق نمو  م ابع عشر     يالمجتمع الت رن الس نهاية الق ثل ب د .  الأم فق



 

 5

ترا  بآشهدت انجل لغزو الأجن ة ل ام يخر محاول تإ ،1688 ع تمع الحديث فس ا المج  يقر بعده
 وقد تميز المجتمع ، وقد تطورت لديها طبقة وسطى آبيرة نسبيا وذات ثراء عريض ،عمومياته

 . انجازه لمختلف المعاملاتيالمجتمع بقيمة الزمن فأقر  آما ي،بقيمة التسامح الدين
 

رتب على الثورة الصناعية ف             لاقات الدول بعضها  إنجلترا أن تغير العالم وتغيرت عيت
بعض    ثروة       . ب القوة وال لق ب م العالم الى دولة قائدة وعدد من الدول الت            ،فلأسباب تتع د انقس  ي فق

 ي هذا الخصوص فقد آان على معظم الدول الاوروبية أن تنتظر حوال يوف. تحاول اللحاق بها     
رن    ذه الدول قد آانت  وذلك على الرغم من أن معظم ه، برآاب قائدة الثورة الصناعية للحاقالق

ت           تماعية ال م الاج نى نفس  القي تمـــــع      يتتب ناها المج ليز   تب ثال      . يالانج بيل الم لى س تشير  ،فع
رات المؤلف      رد الحقيق    إلى أن   تقدي د بلغ    ي ف يمتوسط دخل الف تحدة ق لكة الم  دولار 370 المم

ام    ) 1960باسعار   ( بر دخل حقيق      1830فى ع ة بأآ ه فرنس    ي مقارن تعت ب لفرد تم ا من بين   ل
والى  لغ ح ة الأخرى ب ك .  دولار 275الاقطار الاوروبي ير آذل تقديرات تش لاًإلى ال ن أن آ  م

م ت سويسرا والسويد      ثورة الصناعية      نتمك ل ائدة ال لحاق بق فاق حينما  1950 عام ي ف إلاّا من ال
رد الحقيقي ف        رد ف         يدخل الف نهما دخل الف تحدة  ي آل م لكة الم ذى بلغ  ، المم   دولار1400 وال

  . 1960بأسعار 
 

 :عملية اللحاق
 

د    ناولت الفصول من                وق تفاصيل عملية اللحاق بقائدة الثورة الصناعية     ،  23 الى   17ت
ارات والاقطار ، سواء         لف الق اءت بالفشل       اًلمخت لية أو ب  يدرست حالة أوروبا ف:  نجحت العم

ا خصص الفصل التاسع عشر لدراسة حالة آ            ،18 و   17الفصلين    الولايات المتحدة ل من آم
ندة    تراليا ونيوزيل نوبية ف       ودرست    ،واس ريكا الج ة أم هذا وقد خصص .  الفصل العشرين  يحال

ة الصين  21الفصل   ت، لحال ربية    ي ال لوم الغ بادىء الع بول م  23 و 22ن  والفصلا، رفضت ق
ان الت     ة الياب  آما .شرقية غربية أو إلى  دون أن تأبه بتصنيفها  ، قدرت قيمة العلوم عموما    يلحال

رابع والعشر        الصدد  هذا ي ولاحظ المؤلف ف   ،ن لمسار الحضارة الاسلامية    وخصص الفصل ال
ام أن  ن ع تدة م ترة المم نة (622الف رة الى المدي ام الهج ام ) ع ول  (1498الى ع ام دخ ع

ند      ط اله ن الى المحي د شهدت    ،)يالاوروبي تواجد ف     ق  أجزاء من الصين   يتمكن الاسلام من ال
بين و   ريق    والفل وب وعلى       ي وف يعلى طول الساحل الاف ا حتى حوض نهر الدان  جنوب أوروب

تجارية ف يا الوسطىآ يطول الطرق ال م يحدث أن هُ. س د الاسلامول بانيا إ يلا فإ يزم الم س
 . والبرتغال

 
د  لام             وق ع الاس ن التوس ة بي ف مقارن د المؤل ــــع الأوروب يعق لق  ي والتوس ا يتع  فيم
الدوافع والآ اتب تند ي فلاحظ أن التوسع الاسلام،لي د إس ال "إلى  ق تخدمها رج ة يس طرق قديم

دد م وأن    ،ج أن االله معه نين ب ادهم مؤم تطوا صهوات جي اربين ام نية لمح ة الدي لى الحماس  وع
م تاريخ له براطوريات     . ال زقة لام وش المرت لى الجي ار ع ن الانتص وم م ؤلاء الق ن ه د تمك وق

ك      يف ". تسلطية  ابل ذل تند   إ مق تفوق ف     س  نوعيـة الاسلحة المستخدمة يالتوسع الاوروبى على ال
هذا فرق، في .  ذلك الغنائم  ي للثورة الصناعية وعلى حافز الربح بما ف       ي أنتجها التقدم التقن   يالت

ن توسع        ف، بي  وتوسع أستند على قاعدة مادية      ،ستند على قاعدة من القوة والايمــان     ارأي المؤل
لقوة  تقد المؤلف أن      . ل رق هو الذ     ويع ذا الف  آقوة عالمية منذ يلى إنحسار المد الاسلام   إ أدى   يه
ام    ة لغير صالح                 ،1187ع وة العالمي ن الق ابع عشر تغيرت موازي رن الس ات الق نذ بداي ه م  وأن

ه. الاسلام ا رمى إلي الك الاسلامية ف،ويوضح المؤلف م اريخ المم تابعة ت اريخ ي بم ند وت  اله
 باشا ومحاولاته التحديثية    يمحمد عل حكم   ذلك حالة مصر تحت      الامبراطورية العثمانية بما في   
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د أخذ زمنا طويلا ليتحقق           .  ثمانية ق براطورية الع ار الام لمؤلف أن إنهي ر ل ان من المحي د آ ولق
 ) . 1550 – 1300(عقب انتصاراتها خلال الفترة 

 
 :يتقييم التطور الاقتصاد

 
تمت الفصول من              ا تقديم تق 29 إلى 25ه ام للتطور    ب م ع  العالم خلال ي فيقتصادالايي

ت        لة ال نية الطوي ترة الزم تاب     يالف ا الك تقبل    ، تعرض له تقديم نظرة إستشرافية للمس استهل و.  وب
لخيص مكثف للتاريخ الحديث              يتناول خمسمائة سنة من   ،المؤلف الفصل الخامس والعشرين بت

رن الخامس عشر وحتى القرن العشرين               تدت من الق نة أم ففي هذا الفصل يعود المؤلف . الهيم
تعمرة   بريالية والمس براطورية ، والام ة آالام ردات المهم ن المف دد م تعريف ع دء ب لى ب ع

بدو أن    . والاستعمار     للمراقبين ، من النقاد والمتعاطفين      ي التصد هوالهدف من هذا التمرين     وي
" للجشع الرأسمالي"انت نتيجة نها آأدانوا الفترة الاخيرة للامبراطورية الأوروبية على أ، الذين 

ذ  ا        يال ة أوروب ليه رفاهي معروف فقد ترآزت هذه الفترة الاخيرة على      وآما هــــو   .  تأسست ع
 . السيطرة على الموارد الطبيعية في أفريقيا

 
 هذا الخصوص أنه مع نهاية الستينات من القرن التاسع عشر أدى يويلاحظ المؤلف ف          

ي أوساط ا       لمل ف لة     التم ة الألطبقة العام نظار مجددا نحو الخارج لايجاد     الألى أن تتجه    إ ،وروبي
لة للاستغلال الرأسمالي          ناطق قاب د أصبحت أفريقيا ، بالاضافة الى بعض الاقاليم          . م ليه فق وع

ـط أنظار آل الدول الاوروبية              يا وجزر الباسفيك ، محـ ي آس وتسابقت هذه الدول للحصول . ف
دة ب لكات جدي لى ممت ا فع تيم ا ال ك ألماني بدو ي ذل ذه  أ ي ثل ه لى م ررت الحصول ع د ق ا ق نه

لكات حتى يتم اعتبارها آقوة دولية          تحت سيطرة  آلها  وبعد هدوء الغبار أضحت أفريقيا      . الممت
وقد آانت مشروعا امريكيا لاعادة (ريا يدولة أو أخرى من الدول الأوروبية ، وذلك فيما عدا ليب

 ) . السيطرة عليهاي عجز الايطاليون فيالت(ا واثيوبي) توطين الأفارقة
 

أن الحافز ، وراء هذا التسابق نحو الممتلكات فيما                      لين ب ع القائ تفق المؤلف م نما ي وبي
ان         د آ بحار، ق مال   "وراء ال بر التهمة القائلة بحاجة أوروبا لمثل هذه         إ" يالجشع الراس ه يعت لا أن

 .أنها هراءالمقتنيات لأغراض رأسمالية بحته ب
 

بريالية خيرا أم شرا على الشعوب المستعمـرة ؟            ولكن               انت الام  وللاجابة على  هل آ
 : يمكن تلخيصها فيما يليمقولاتهذا السؤال يتقدم المؤلف بخمسة 

 
ة الأولى   ا وهو تراآم الثروة واستغلال         : المقول م أهدافه ق أه تمكن من تحقي م ت بريالية ل أن الام

ل    ال بتك ل عن سعر السوق السائد آما خطط لذلك           العم وعليه فقد آان هناك من     . منذ البداية فة تق
 . استفاد من الحقبة الامبريالية من الجانبين 

ثانية ة ال عوب    : المقول لى الش ية ع ة ونفس اة مادي بريالية معان ات الام لى الممارس رتب ع د ت لق
نافع      أ إلا  ،المستعمرة  م خدمات وم ا أسدت له ند مقارن  . نه بل الحقبـــة    وع ة ق ة الحاآم ة الأنظم

 .  يمكن القول بأن أثر الامبريالية لم يكن سلبيا على الدوام ، تلتهايمبريالية بتلك التالا
 حيث لم تأخذ الحدود ، لقد قامت الدول الأوروبية برسم خريطة العالم المستعمر      :المقولة الثالثة 

ع والترآيبة السكانية في الحسب       ائق الموق  أطلت على ،وعندما بزغ فجر الحرية. ان القطرية حق
بعض    ع بعضها ال تعايش م لة لل ن قاب م تك عوب ل دود  . ش ذه الح رآت ه د ت تقلال فق د الاس وبع

 .  وذلك خشية ما يمكن أن تحمله الخيارات البديلة ي،وروبالأآما رسمها المستعمر  القطرية
رابعة  ة ال دم الا    :المقول ن ع تقلالها م الت إس تي ن دول ال انت ال نف السياس  ع تقرار والع  ي،س

ا ف      لية صياغة وتحديد هويتها     يوأهدرت موارده  نفس الوقت عبرت الدول المتقدمة يوف.  عم
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ال        وبها الارتج ريقة يش حايا بط اعدات للض ت المس دث ، وقدم ان يح ا آ فها لم ق أس ن عمي ع
دد ،     حايا ج ك ض تجت بذل ام فأن ن الحك اة م اندت الطغ لة ، وس توف والهرج ة مك ت يائس ة ووقف

دي،    ها ف                الأي تدخل ، وعزت نفس واع ال ا أحبطت آل أن ة المطاف بحسن نواياها      يوعموم  غاي
 .خلاقالأ إلى سمو يستند يهداف الكبرى والرضاء عن النفس الذالأواستراتيجية 

ة الخامسة    لة القائلة بأن الدول المتخلفة ربما آان باستطاعتها النمو           الأن  إ :المقول طروحة البدي
بر ا دلات أآ ا ف  بمع ندا له د س تعمارية لا تج تجربة الاس تعرض لل م ت تاريخ يذا ل ف .  ال لم تق ف

ام عدد من المستعمرات وتمنعها من التعلم وابتكار تقنيات الاقتصاد              ثرة أم بريالية حجر ع الام
وحسب رأي .  حالات الولايات المتحدة وآندا والنرويج وهونج آونج ي ، آما حدث فيالصناع
 إلا ،يوضح بأن النشأة تحت آنف قوة مهيمنة يمكن أن تلعب دور المدرسةن التاريخ إ ف،المؤلف

 .أن نتائج مثل هذا الاحتضان تعتمد على المعلم 
 

 :عبر التاريخ
 

بها                          لف جوان نمية بمخت تاريخي للت لخص المؤلف السجل ال السياسي والديموغرافى   : ي
رفـي    لوماتي والمع نولوجي والمع انب ال  .والتك ي الج لة    إ يسياس فف ن مرح الم م تقل الع ن

ت           الك ال بيرها وصغيرها، والمم براطوريات ، آ انت تتساوى لحد ما في القوة والثروة   يالام  ، آ
وة   ثروة والق ي ال اواته ف دم مس تمايزه وع دول ب الم ال رافيوف. إلى ع انب الديموغ  إزداد ي الج

ن إل           ئات الملايي الم من م ليارات      ىسكان الع تة م  يب المعلوماتي والمعرف  وفي الجان  . نسمة   س
ن       لة م ام  الهائ لة الأحج ة إلى مرح ة الذآي ردي والملاحظ داع الف لة الاب ن مرح الم م تقل الع ان

ا الانفجاري ، التي تعزز تدفق            لمية، ونموه رفة الع ويقدر .  من التطبيقات المفيـدةلاً متواص اًالمع
 ،عتبارها فترة التقدم الحضاري  ليها با إ والتي ينظر    ،يزيدأو  طوال مدة الألف سنة      "هالمؤلف أن  

ربية                امل الحاسم والمحرك الرئيسي هو الحضارة الغ ان الع رته من معرفة وتقنيات   ،آ ا وف  بم
 ".يديولوجيات سياسية وإجتماعيةأو
 

 :ءة يعلمنا التاريــخ مايلياهذه القرمن على أساس           و
 
لا أنها وحدها ليست آافية لتفسير آل إ ،موية أن البيئة الثقافية لها دورها الحاسم في العملية التن-

 .تعقيدات العملية التنموية 
رة بالدول الغنية بمعنى المساواة في مستوى الرفاهية في نهاية         - دول الفقي  أن أطروحة لحاق ال

تاريخية                  تجربة ال ندها ال تاج ، لا تس تراض حراك عوامل الأن فالدول المتقدمة : المطاف ، وباف
 .لفه والفقراء والاغنياء، لا يبدو أنهم يتجهون نحو المســاواة والـــدول المتخ

اه الحالي نحو العولمة سيترتب عليه            -  وزيادة فى عدم المساواة   ،نخفاض في الأجور  ا إن الاتج
هذا على عكس مايقول .  وارتفاع فى معدلات البطالة في الأقطار المتقدمة        ، توزيع  الدخول   يف

ن        ه معظم الاقتصاديين الذي تقرا      ب ي اس تمدون ف تجاري لكل            ئ يع بادل ال نافع الت تمية م هم على ح
ه  ترآين في به ف   . المش المي يش نافس الع ان الت ؤلاء ف ليل ه باراة ذات يوحسب تح ه الم  توازن

 . المجموع الموجب بحيث يفوز آل اللاعبين 
التاريخ ويوضح .  يوضح السجل التاريخي أن الاستفادة من التجارة عادة ما تكون غير عادلة -

ليست متساوية للجميع النسبية  هو أن الميزة يأن بعض الدول تستفيد اآثر من غيرها لسبب أول
 .وأن بعض النشاطات أآثر إدرارا للعائد واآثر إنتاجية من غيرها 
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 ملاحظات
 

لقارىء من                   د ل ذا الكتاب الموسوعي       ةداش الإلاب ثل ه تج م ذي أن الجهد البحثي ال .  ب
بحث           وعلى    ناولها ال تى ت نية ال ترة الزم رغم من طول الف  ومن غزارة المعلومات التاريخية  ،ال

تاب   ليها الك تمل ع تي اش رافية ال ة    ،والجغ لغة رفيع توى ب ياغة المح ف فى ص ح المؤل د نج  فق
راً  تهسلوب شيق يجعل من مطالع         أو ثقيفيا     أم وهذه بالطبع ملكة على   .  آن واحد    يترفيهيا ف و ت

 . لا لدى القلــة من العلمـــاء إوب السهل الممتنع لا تتوفر الكتابة بأسلـــ
 

تلخيص أهم عوامل ثراء وفقر الأمم ،       يمكن  من الاستعراض المكثف لمحتوى الكتاب                  
 : ثلاث مجموعات رئيسيه يآما جاء بها المؤلف ، ف

ى القـــدرة البشرية  تؤثر مباشرة وبصورة غير مباشرة علحيث: العوامل الجغرافية والبيئية ) أ(
 .للقيام بمختلف النشاطات الاقتصادية والاجتماعـــية 

 التي تشجع السعي نحو التعليم ، بالحوافز المجتمعية ةعلقالمتوهي  : عوامل الاقتدار التقني   . )ب(
 .راء العملية والابتكار والــــريادة الآوالتفكير الحر وتبادل 

ية  إعوامل  . )ج( تماعية وسياس لعلاقات الاقتصادية   تي هي ال و: ج نظيم المجتمعي ل لق بالت  ،تتع
لف         تكاليف لمخت ليل ال نافع وتق م الم ي تعظي ا ف ق أهدافه ن تحقي ات م راد والجماع تمكن الأف ل

 . ومن ثم تعظيم رفاهية المجتمع ،النشاطات الاقتصادية
 

ذه العوامل الرئيسية التي استنبطها المؤلف                        تفق ه ريخيه مع معظم مقاربته التا في  وت
لف مدارسها                 نمو الاقتصادى بمخت ات ال ه أدبي ا جاءت ب ويهمنا في هذا المجال ملاحظة أن . م

ستنباط مجموعة العوامل الجغرافية والبيئية، التي أعيد الاعتبار إليها حديثا ، يرجع   االفضل في   
 .  (*)بن خلدون ا ىإل
 

رغم من أن بروفسور لانديز قد رج                 لا أن ذلك آان في مقام إ ،ع لأبن خلدونوعلى ال
تقائي            تخدام إن لم ، وهو بالطبع اس لمين للع لدون ما يلي    ف . نظرة المس ن خ مترجما (نقل عن إب

 ) : بالطبع للغة الانجليزية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رأ أصل المقدمة                      م يق ز ل بدو أن لاندي ذ أنه أثبت في الهامش أن مصدر الاقتطاف     إ ،وي
" صولية الدينية ومعرآة الرشاد   الأ: الاسلام والعلوم " بعنوان   يمؤلف برفيز هودبوه  هو آتاب ال  

ذ ام يال تب  1991 صدر ع بعة زد للك ن مط ر صفحة ( م تطاف وصفحة 55أنظ  529 للاق
م      لهامش رق ذ  15ل تاب وصفحة          ي ال بت مصدر الك ذ   595 أث لمرجع ال ).  استخدمه المؤلف ي ل

ورد الم            ه ليس بمستغرب أن لاي ليه فان ن خلدون آمرجع ف  وع فان دل .  قائمة مراجعهيؤلف إب
ك  ثانوية بطريقة         ي على ش    ذل راجع ال تخدام الم دل على أن اس ا ي نتقائية أمر مقبول حتى إء فانم

 .لا أن هذه قضية أخرى إعلى أعلى المستويات الأآاديمية ، 

 كتب سعد بن أبي وقاص الى عمر بن الخطاب ،ولما فتحت أرض فارس ووجدوا فيها كتبا كثيرة"
طرحوها في الماء فان يكن ما فيها يهوى اليه عمر أن إ فكتب ليستأذ�ه في شأنها وتنقيلها للمسلمين ،

 منه ، وإن يكن ضلالا فقد كفا�ا ا ، فطرحوها في الماء أو النار وذهبت علومىفقد هدا�ا ا بأهو
 ) .443صفحة " (الفرس فيها من دون أن تصل إلينا
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اء في إطار بن خلدون قد ج إ هذا الخصوص الى أن الاقتطاف من        يتجدر الاشارة ف             و

تاريخ ليل ال لقة   يالتح ل المتع ن العوام ثانية م ة ال ة المجموع ني" لأهمي تدار التق ان " . بالاق وآ
الات            ي مج ا ف ن أوروب تمعات ع ض المج لفت بع اذا تخ و لم روح ه تاريخي المط ؤال ال الس
لمية حتى قبل مطلع القرن السادس عشر ؟ ولاحظ لانديز أنه في        افات الع تكارات والاستكش الاب

لامية  ب توحات الاس ات الف ت  إداي رفة ال لمون المع توعب المس ا ف يس توحة  ي وجدوه بلاد المف  ال
ا  تفوق الحضارة الاسلامية على أوروبا في مجال العلم                   ،وطوروه ذى أفضى الى أن ت  الأمر ال

تقانة  لما         ،وال ا في هذه المجالات خلال الفترة        لأ وأن يصبح الاسلام مع  . 1100 – 750وروب
ز  د يلاحظ لاندي ه ق ا بعـح"أن أ م ـدث خط لــ بر الع ث أعت ـك حي طة غـــد ذل را بواس ـم آف لاة ـ

 أن الحقيقة قد تم ــذين يؤمنون بـــالمتدينين ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن خلدون للعوامل الجغرافية والبيئية فى الفصل الأول من الكتاب الأول                ) *( ليل اب اء تح في "ج
لى ا  رى ع ران البش ات العم ه مقدم لة وفي نوان  " لجم ثانية بع ة ال ك تحت المقدم ط "وذل ي قس ف

ا فيه من الاشجار والانهار والأقاليم          ران من الأرض والاشارة الى بعض م  51صفحة " (العم
نوان       ) 84الى   ثة بع ة الثال تدل من الاقاليم والمنحرف وتأثير الهواء في ألوان         "والمقدم ي المع ف

 ) .88 الى 85فحة ص" (البشر والكثير من أحوالهم
 

 وأن ماعدا ذلك فكله آفر ، ومن ثم فان آل ما من شأنه أن يقود إليها فهو مقبول         ،الافصاح عنها 
آذلك لاحظ .  وبسبب من ذلك فقد نضب معين الابتكارات المحلية للحضارة الاسلامية ، آفريف

بية للحضارة الاسلامية                  ترة الذه ه حتى خلال الف ز أن  آانت الجهود  فقد) 1100– 750(لاندي
بذولة  لمية الم نقطعة الع ل م بيق العم لة بالتط دة حوال: "يالص اء  يلم ان عظم ام آ مائة ع  خمس

لماء ف  ربية ،  يالع لغة الع بون بال الم يكت تطور  إ الع ي ال اهم ف م يس لمي ل ار الع ذا الازده لا أن ه
بط  ي الاسلام        يءال نية ف بيقات التق ما أشبة "ه هل يجدر بالقارىء الحصيف أن يعلق بأن   " .  للتط

 " ! الليلة بالبارحة
 

ربية                            لدول الع راهن ل نموي ال ليله للوضع الت ي إطار تح ة بين    ،ف د المؤلف مقارن  عق
ن مجموعة الدول السبع لشرق آسيا        نية وبي ربية الغ دول الع تايوان ، آوريا الجنوبية ، هونج (ال

نغافورة ،        ج ، س ن تآون يا   دايل زيا واندونيس ظ لانديز ، إستنادا على تقرير من البنك لاح) .  ، مالي
وبك قد بلغ  منظمة الأيعضاء فالأ ، أن متوسط دخل الفرد في مجموعة الدول العربية            يالدول 

 دولار لمجموعة دول شرق آسيا      1456 دولار مقارنة بحوالي     1521 حوالي   1960 عام   يف 
 3342 الدول العربية  مجموعةي بلغ متوسط دخل الفرد ف1991وبحلول عام . تحت المقارنة 

 .دولار للمجموعة الشرق آسيوية ثمانية آلاف دولار مقارنة  بحوالي 
 

ة                 ذه بحال نفطية ه ربية ال دول الع ة ال ز حال به لاندي ادس  إيش رنين الس ي الق بانيا ف س
ابع عشر    تي أبتليت بثراء عريض  أوردها مسالك الانغماس  والكسل      ،والس فقد قامت هذه . " ال

 اشترت  ي ثم أعادت الدولارات للدول الت     ،دول النفطية الغنية ببيع ذهبها الأسود لقاء دولارات       ال 
ي المقام الأول      نفط ف آذلك .  واشترت آل أنواع أسهم الشرآات في الدول الصناعية المتقدمة ،ال

ة وفنادق وقصور واشترت السيارات الفخمة آثيفة استخدام                نازل فخم ناء م دول بب ذه ال امت ه ق
ارات في الخارج آملاجىء للثروات ولتتيح مجالات للسلوك غير مقبولـة                ا نت العق ود ، واقت لوق
دول لم تطور اقتصادا متقدما     . الاوطان  يف  ذه ال بارة ، ه هذا مثل ) . 408صفحة " ( ببسيط الع
ناء  إ ات الآخرين عوضا عن ب ارات وخدمـــ راء مه امت بش ث ق ا ، حي م زمانه ي قدي بانيا ف س

 .تية لصنع الأشيـــاء المقدرة الذا
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وهو خليج  ( أدلى به أحد المصرفيين من منطقة الخليج العربي          اًيقتطف المؤلف حديث              
فيفارس تالي  )  حسب نص المؤل نحو ال لى ال ته ع ن ترجم برة  : "يمك لم والخ و التع ثراء ه ال

رفة      نية والمع  مثل من ورث مالا من أب  مثلنا في ذلك،نعم لدينا المال ولكننا لسنا أثرياء . والتق
رفه    م يع تم تربيته على آيفية صرف هذا المال           ،ل م ت م ل والذي لا يعرف آيف يتصرف .  ومن ث

رياء              نا أث ريا ونحن لس ال لايكون ث ي الم دون معرفة و    ،ف  يدراك هذه الحقائق فاننا لا نساو  إ وب
يئا  ل ش. ش تورد آ نحن نس ن : ىءف ذي نب نازليالطوب ال ه الم ال الذي، ب ذه  والعم نون ه ن يب

نازل    ن      . الم اذا تجد من بضائع قام        يإذهب إلى السوق وحدث آل . يءبصناعتها؟ لاشالعرب  م
ريكا           ا وأم نا   .  عربي  يء لاش ،البضائع مستوردة من الصين وفرنس صف قطر ما  وفهل يمكن

تاب ؟                  يارة أو آ ة أو س ذا القطر صنع طوب ندما لا يكون باستطاعة ه ثراء ع  منمقتطف " (بال
 ) .409صفحة 

 
ي الشرق الأوسط العربي                              نموية ف ليقه عن الأحوال الت  يقسم ، المسلم –وفي إطار تع

ربية إل       نفطية وعدد السكان         ىالمؤلف الأقطار الع ثروة ال مجموعة :  مجموعات على أساس ال
ئيل        كان ض دد س بيرة وع نفطية الك دة ال نية ذات الارص ار الغ عودية (الأقط الكويت والس  ،)آ

ة بير     ومجموع كان آ دد س ئيلة وع نفطية الض دة ال رة ذات الأرص ار الفقي ر( الاقط ) آمص
) آالعراق وايران (ومجموعة الأقطار متوسطة الدخل ذات الأرصدة النفطية وعدد سكان آبير             

ات   .  ذه المجموع لف ه ادي لمخت لوك الاقتص اط الس ف أنم دول  ،يصف المؤل د أن ال ث يج  حي
نها تدعو للتضامن العربي            رة م ة    ي الاسلام  –الفقي نما يجد أن الدول الغنية        ، وتصدر العمال  بي

امن         ر للتض ة تذآ نفط دون حماس وق ال ي س ا ف لين معه اه المتعام تزن تج لوك الم و للس  ،تدع
 .الثوار المحتملين وبشراء الأسلحة المكلفة من الدولة المتقدمة " بشراء"ولضمان حمايتها تقوم 

 
 المسلم تكمن –ة التنموية في الشرق الأوسط العربي      أن المعضل  ىيخلص المؤلف إل               

هذه المنظومة، آما يراها المؤلف ، لا تتمكن من إفراز قوة عمل مقتدرة . في المنظومة الثقافية 
ة     ثقة بالتقنيات الحديثة والأفكار الجديدة التي ترد من الغرب           فهي    :أو مدرآ ة ال زال عديم  .لات
ا      ا أنه ل        آم ذا الع ثل ه ترم م رفة عندما يكتسبه أفرادها الذين تهيأت لهم فرص           لا تح ذه المع م وه

الداخل برغم الظروف                ك ب نوا من ذل ينعكس ذلك و) . 410صفحة (التحصيل بالخارج أو تمك
 .في معدلات الأمية المرتفعة عمومـا والمرتفعــة للأناث أآثر منها للذآــــــور 

 
المؤلف أن من أهم المؤشرات على إمكانية إحداث  يلاحظ ،إستنادا على أهمية الثقافة            

ا         ي مجتمع م نمية ف نمو والت دور الذي تلعبه المرأة في المجتمع  ،ال  وأن هذا الجانب يمثل ، هو ال
ت      أداء ال بة الك ام تحديث المجتمعات الشرق أو سطية            يالعق ومع الاعتراف بأن هنالك  .  تقف أم

نيط     لمرأة ولا ت ا ل م وزن رى لا تقي تمعات أخ ا ،  مج ا دورا مهم ربية  إ به تمعات الع لا أن المج
أت  لمة ت رتيبي فيالمس اع أي ت ذا .  ق لقة به نظر المتع ات ال لف وجه ف مخت ناقش المؤل وي

لى أن هذه القيمة الثقافية تضرب بجذور إلا أنه يخلص إالموضوع خصوصا بارتباطه بالاسلام 
بطة بالاسلام            دة ليست بالضرورة مرت به المؤلف إلى    . بعي تفرقة ضد    وين ار الاقتصادية لل الآث

رأة   لكل رقي حرمان المجتمع مــن العمالة والمواهب وتضر بالتطلع نحو ال    ي تكمن ف  يالتو ،الم
 .أفــراد المجتمع 
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 خاتمــة

 
راءة     ذا               إن ق تا طويلا         اله تاب يمكن أن تستغرق وق تشجع  لا أن سلاسة صياغتهإ ،ك

تهاء على    ي وقت وجيز    الان نه ف . ، وسيظل القارئ يتمعن فيما صاغه المؤلف لوقـت سيطول م
لى سبيل المثال     يتضح من الكتاب طول الفترة الزمنية التي يتطلبها تطوير الأطر المؤسسية          ،فع

تد بها           نموية يع رة ت تحقيق طف ة ل آيف تمكنت الدول الآسيوية :  الأمر الذي يثير الأسئلة ،اللازم
ثة التصنيع من تحقيق طفرتها ا        لتنموية في فترة تقل عن ربع القرن ؟ وما بال معظم الدول     حدي

 الأفريقية ترزح تحت عبء التخلف بعد نصف قرن من إستقلالها ؟
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 An Econometric Investigation of Dollarization in Egypt 
 

Tarik Alami * 

 

Abstract 
 

 Egypt has experienced large increases in the share of foreign currency deposits in broad money.  What 

could explain this rise? Engle-Granger cointegration and error-correction modeling along with Johansen-

Juselius cointegration technique are used to establish the long-run relation between the ratio of foreign currency 

deposits to total liquidity (dollarization ratio) and different measures of the opportunity cost of holding these 

deposits. Empirical results imply that Egyptians hold foreign currency deposits as a store of value rather than as 

a medium of exchange, i.e. Egypt is subject to dollarization but not to currency substitution as previously 

thought. 

 
 

 استقصاء اقتصادي قياسي للدولرة في مصر 
 

                                    طارق علمي    
 
 ملخص

 

ولكن، ما الذي يفسر هذا الارتفاع؟ إستخدمت عدة ولكن، ما الذي يفسر هذا الارتفاع؟ إستخدمت عدة . . شـهدت مصـر  زيادة كبيرة في حصة الودائع بالقطع الأجنبي من مجموع الكتلة النقدية          شـهدت مصـر  زيادة كبيرة في حصة الودائع بالقطع الأجنبي من مجموع الكتلة النقدية           
يح الخطــأ بالإضـافة إلى تكــامل جوها�سـن جوســيليوس، لبـناء علاقــة طويلـة الأمــد بـين �ســبة الودائــع      يح الخطــأ بالإضـافة إلى تكــامل جوها�سـن جوســيليوس، لبـناء علاقــة طويلـة الأمــد بـين �ســبة الودائــع       جرانجـر ونمذجــة تصـح   جرانجـر ونمذجــة تصـح  –طـرق مــثل تكـامل انجــل   طـرق مــثل تكـامل انجــل   

إن النتائج التجريبية التي تضمنتها إن النتائج التجريبية التي تضمنتها . . وبـين الحـدود المختلفة لتكلفة الفرصة البديلة لحمل هذه الودائع  وبـين الحـدود المختلفة لتكلفة الفرصة البديلة لحمل هذه الودائع  ) ) �سـبة الدولـرة   �سـبة الدولـرة   ((بـالعملات الأجنبـية إلى مجمـوع السـيولة          بـالعملات الأجنبـية إلى مجمـوع السـيولة          
هذا يعني أن مصر قيد الدولرة هذا يعني أن مصر قيد الدولرة . . ى أن المصريين يحملون ودائع بالعملات الأجنبية كمخزون للقيمة أكثر من كونها كوسيلة تبادلى أن المصريين يحملون ودائع بالعملات الأجنبية كمخزون للقيمة أكثر من كونها كوسيلة تبادلهـذه الورقـة تـدل ضـمنا  عـل        هـذه الورقـة تـدل ضـمناً عـل        

 . . وليس إحلال العملات كما كان يعتقد في السابقوليس إحلال العملات كما كان يعتقد في السابق

                                                           
* Professor of Economics, The American University of Beirut, Lebanon 
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Introduction 

 
 In the light of severely limited capital markets and exchange controls in developing 
countries, large increases in the share of foreign currency deposits in broad money may not 
constitute currency substitution. Rather, it may be a systematic tendency of money holders to 
substitute different monies in their portfolios in response to their respective opportunity costs 
to protect the value of their wealth. This portfolio shift takes place, especially in an 
inflationary environment that is coupled with interest rate regulations.  
  
 These considerations are extremely relevant to the Egyptian case. The Egyptian 
economic performance during 1980-1991 was characterized by high rates of inflation, interest 
rate restrictions, underdeveloped money and capital markets and limited range of financial 
assets. As a result, the value of available interest-bearing, as well as, non-interest-bearing 
domestic assets is diminished, encouraging domestic residents to shift out of domestic money 
into foreign money.(1) 
 
 Previous empirical studies on currency substitution ignore the institutional details of 
financial sectors of the countries where they claim to find evidence of currency substitution, 
thereby failing to distinguish between currency substitution, the use of different currencies as 
a medium of exchange, dollarization and the use of different currencies as a store-of-value. 
  
 This paper attempts to distinguish empirically between portfolio diversification 
(dollarization) and transaction motivations (currency substitution) behind holding foreign 
money.  This constitutes a first step in examining the process of dollarization and its 
implication on the effectiveness of monetary policy in Egypt. 
 
 To date, only two papers have addressed so far the issue of currency substitution in 
Egypt, El-Erian (1988) and Elkhafif and Kubursi (1991).  Nevertheless, these studies have 
not addressed the issue of data stationarity.  Failure to test for stationarity implies that these 
estimates might be inconsistent, and may result in false policy implications.  Another 
limitation of the two above mentioned studies on Egypt, as well as other studies on the 
subject, point to the fact that the degree of currency substitution is usually estimated without 
exploiting data collected and published by the International Monetary Fund on foreign 
currency deposits held abroad by country of origin of residents.  Moreover, researchers in this 
area have ignored data on the black market exchange rate, published by the International 
Currency Analysis Inc. which reflects the unregulated supply and demand forces. 
 
 The paper introduces a general model to be estimated and discusses how it differs from those estimated 
in previous studies.  In this study, quarterly data for Egypt covering the period 1981 to 1994 are used to analyze 
the current episode of dollarization.  This time period is important since it allows the assessment of the effect of 
the adopted structural adjustment program on the financial sector.  In addition, because of the lack of reliable 
data prior to 1981 and after 1994, the years 1981-1994 represent an ideal period to be analyzed.   Since the 

                                                           
(1) For more on the Egyptian financial system, see Alami (1998). 
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model is estimated using time series data, results of stationarity tests, as well as cointegration tests, are 
presented.  An error correction model is then estimated for the demand for foreign money in Egypt.  
 

Specification Issues 
 
 Alami (forthcoming) modifies Cuddington’s portfolio balance model and provides a 
formal framework that could distinguish the store of value substitutability (portfolio shifts or 
dollarization) and the medium of exchange substitutability (currency substitution).  Alami’s 
model demonstrates that foreign currency denominated deposits earn interest in Egypt and 
therefore, these interest-bearing foreign currency denominated deposits are considered as part 
of Cuddington’s foreign assets and not part of foreign money that is dominated by other 
interest-bearing assets.   
    The general model offered in this paper resembles that of Bordo and 
Choudhri (1982),(2) El-Erian's (1988),(3) and Clements and Schwartz (1992).  In this modified 
version, a negative response of domestic money to expected depreciation, represents currency 
substitution.  In addition, a positive response of foreign currency dominated deposits to 
interest reates differential in favor of foreign currency, represents portfolio shifts, i.e. 
dollarization.  The general model is specified as follows:   

where: 
F = is the ratio of foreign currency denominated deposits to total liquidity 
xe  = a measure of expected rate of change of the exchange rate 
(i*-i) = a measure of interest rate differential where i and i* are the yield on domestic and 

foreign currency deposits 
 
 In this model,   1γ measures the degree of currency substitution.  The currency 
substitution hypothesis predicts a positive/negative short-run effect on the ratio of foreign to 
domestic money due to increases/decreases in the currency substitution variable, expected 
depreciation.  Therefore, currency substitution exists if   1γ  is expected to be positive.  The 
sign of the coefficient on the interest rate differential (i*-i) is expected to be positive.  This 
means that an increase in the yield on foreign currency deposits relative to that on domestic 
currency deposits, induces an increase in the demand for foreign currency deposits.  This 
would result in an increase in the ratio (F).  Thus,   γ 2 is supposed to capture portfolio shifts. 
 

                                                           
(2) Bordo and Choudhri propose a variation of Miles’s theory in which a pure transaction demand for money 
resides along the substitution effect. The final equation is: 

( ) ( )*
3210 log/log iiiyEMM fd −+++= ββββ  

Assuming uncovered interest parity, they identify the interest differential as the expected rate of depreciation. 
(3) In his study of currency substitution in Egypt, El-Erian estimated the following equation 
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 Approximation of the interest rate differential by expected depreciation has been a 
common practice in the econometric literature on currency substitution by assuming 
uncovered interest parity.  However, this approximation is questionable since it is not clear 
how these uncovered rates capture the opportunity cost of holding money.  This is especially 
true for countries with underdeveloped financial markets and where there are restrictions on 
capital mobility.  
 
 In this study, statistical analysis is extended to include foreign currency deposits held 
abroad as well as in domestic banks.  The ratio (F) is defined as follows: 

where: 
FCD   = total holdings of foreign currency denominated deposits held in local banks 
FCDA  = foreign currency denominated deposits held in banks abroad 
DM2  = domestic M2 (total liquidity includes: currency, checking, savings and time deposits) 

 Previous studies on Egypt employ the following specifications as proxies for the 
expected rate of depreciation (xe). 
LE = log of the Tertiary Exchange Rate (Elkhafif and Kubursi, 1991) 
LESPT = log of the Tertiary Exchange Rate relative to official exchange rate (El-Erian, 
1988).  
  
 Since the Tertiary Exchange Rate(4)  was abolished in May 1991, the black market 
exchange rate is substituted for the tertiary exchange rate.  However, in addition to these two 
measures, the percentage change in the black market exchange rate (DEP) is used as a proxy 
for expected depreciation, log (Et/Et-1), as suggested by Rojas-Suarez (1992). 
 
  El-Erian (1988) specifies the interest rate differential (Z) as the log of (1+i*)/(1+i), 
where i and i* are interest rates on domestic and foreign currency denominated deposits, 
respectively.  In addition to this measure, the following measure of interest rate differential 

] 1 - 
i+1

x+i+1 [
e*

 is employed. This specification differs from that employed by El-Erian 

(1988) in the sense that it expresses the rate of return on foreign money in terms of domestic 
currency (i*+xe).  Therefore, (i*+xe) is the expected nominal rate of return on foreign 
currency deposits. 
 
 

                                                           
(4) The Tertiary Exchange Rate relates to transactions effected outside banks and can only be considered as 
indicative of the exchange rate at which transactions take place.  It is published by the IMF as line (yg). 

 
DM2+FCDA+FCD

FCDA+FCD F =
  



 5 

Econometric Issues 
 
 Firstly, stationarity of the all variables in Equation 1 is tested.   Secondly, 
cointegration among the different variables in Equation 1 utilizing the Engle-Granger 
methodology is likewise tested.  Finally, an error correction model for cointegrated variables 
is estimated. 
  
Unit Root Tests 
 
 Utilizing the Augmented Dickey-Fuller tests raises a problem relating to the fact that 
it is not known whether the true data-generating process contains an intercept and/or time 
trend.  To determine whether the data contain an intercept and/or a time trend, Dickey and 
Fuller F-statistics calledφ1 ,φ 2 , and φ 3  (1981). 
 
 There are three different models that the data may generate: (a) a model with no 
constant and no trend; (b) a model with a constant and a trend; and (c) a model with only a 
constant.  The unit roots results of the "true" models, in terms of the model out of the three 
different models are presented in Table 1.  As shown in Table 1, nonstationarity of F, LE, 
LDIF and LESPT could not be rejected at the 5 percent significance level, indicating that 
these variables are I(1) processes.  In addition, the rate of change of the exchange rate (DEP), 
and the interest rate differential, (PBV=[((1+i*+DEP)/(1+1)) - 1]), are found to be stationary 
processes, I(0). 
   
 Plots of the series (not shown here for space considerations) indicate that the adoption 
of the economic reform and structural adjustment program in May 1991 (????) may have 
resulted in permanent shifts.  To assess the robustness of these findings on the order of 
integration of the series previously discussed, this policy change is incorporated explicitly in 
the unit roots tests.  Tests for known structural breaks have been proposed by Perron (1989). 
 

Table 1.  Dickey-Fuller φ1 ,φ 2 , andφ 3  Tests and Unit Root Tests 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 φ 2     φ 3         φ1   True Model     Stationary I(0)    I(1) 

 
F  0.91    0.80       0.59  no constant no trend  -0.56 -2.42** 

LE  3.06   -4.36       1.52   no constant no trend  -1.58 -4.96*** 

DEP  6.75**    1.29      ----  constant and trend   -4.24*** ------ 
LESPT  0.98    1.21       2.46  constant and trend   -2.15 -5.45*** 

PBV  2.49    0.53       3.20  only constant    -5.50*** ------ 
LDIF  0.61   54.21**        22.40**  only constant   -0.99 -4.49*** 

 
F  = dollarization ratio, defined as follows (FCD+FCDA)/(FCD+FCDA+DM2) where:  
FCD  = total holdings of real foreign currency denominated deposits (demand and savings deposits) held in 

Egyptian banks  
FCDA  = holdings of foreign currency denominated deposits held in banks abroad  
LE  = log of the black market exchange rate  
DEP  = expected depreciation of the black market exchange rate, log(Et/Et-1),  
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LESPT = deviation of the black market exchange rate from the official, fixed, exchange rate, (i* ): interest rate on 
foreign currency denominated deposits proxied by the 3-month London Inter Bank Offer Rate (LIBOR)  

LDIF = the log of the interest differential, as proposed by El-Erian (1988), defined as follows (1+i*)/(1+i)  
PBV  = interest rate differential, [((1+i*+DEP)/(1+i)) - 1] 
 
 All variables in this study appear to have a change in the level that occurred after 1991:II as well as, a 
change in the slope of the trend function after this date.  The following regression as suggested by Perron 
(1989), is used to find out whether structural changes has occurred due to the 1991 economic reform. 

where DP represents a pulse dummy variable such that DP = 1 at 1991:II and zero otherwise;  
DL represents a level dummy variable such that DL = 1 for all t > 1991:II and zero otherwise; 
DT represents a slope dummy such that DT = 1, 2,...,9 (since the number of post break 
observations is 9) for all t beginning 1991:II and zero otherwise; if there is an increase in the 
slope of the trend, or DT would take a decreasing number beginning at the break, (DT = 9, 
8,...,1) if there is a decrease in the slope of the trend. 
 
 The regression equation is estimated for each time series included in Equation 1.   
Each regression is estimated first by using twelve lags.  Results are reported in Table 2 which 
presents the estimated coefficients of the regressions of each series along with their t-
statistics, and the number of the significant lags in column (P).  The value of (P) chosen is 
determined by a test on the significance of the estimated coefficient βi at 1% level.    
 
 Of the six series, the unit root hypothesis is rejected for LESPT and LDIF, implying 
that these series are stationary around a deterministic trend with a change in the slope after 
1991:II.  However, since the plots of these series suggest a change in level and in the slope of 
the trend, it is expected that both the intercept dummy DL and the slope dummy DT are 
significant.  However, no evidence of any structural break is found, since none of the dummy 
variables is significant.  Therefore, this hypothesis is rejected and these series are considered 
as nonstationary. 
 
 As for the dollarization ratio (F) and expected depreciation (LE), the null hypothesis 
of a unit root could not be rejected.  The post-break slope dummyµ3 , and the intercept 
dummyµ2  are significant, suggesting that these variables are nonstationary around a 
deterministic trend function with a change in the slope.  For the variable DEP, there is no 
evidence of a structural break, since  none of the dummy variables appears significant in their 
estimated equation.  Therefore, the results of the Augmented Dickey-Fuller obtained for this 
variable is valid.  The interest rate differential (PBV) is found to be nonstationary with a one-
time jump in the intercept, where the break dummy µ2  is only significant.  This finding of 
the stationarity of the PBV is rejected based on the significance of the constant term, a0 , and 
the break dummy, µ1 , coefficients.  As indicated by Perron (1989), acceptance of the null 
hypothesis of a unit root implies that a0  ≠ 0, and µ1  ≠ 0.  

tit

p

i
it2T3L2P10t yyta + D + D + D + a = y εβαµµµ +∆++ −

=
− ∑

1
1  (Equation 2) 
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Table 2.  Perron's Tests for Unit Roots in the Presence of Structural Breaks 

__________________________________________________________________________________________ 
     a0    µ1        µ2      µ3     a2     α     p  
 
F  -0.77  -0.02     -0.34   0.03   0.04   0.41      7 
 (-2.35)b   (-0.41)    (-2.91)a  (2.39)b  (2.39)b  (1.68) 
LE  -0.06  -0.04     -0.21   0.02   0.10   0.25      4 
 (-1.35)  (-0.47)    (-2.99)a  (1.88)c  (3.32)a  (1.12) 
DEP     0.08  -0.02     -0.08   0.009  -0.002   -1.16      4 
    (1.86)c   (-0.18)    (-1.23)  (0.80)     (-0.23)  (-2.03)     
LESPT     0.02  -0.06     -0.01   0.000   0.001     0.83      0 
    (0.96)  (-0.61)     (-0.15)    (0.03)  (0.25)     (9.97)a 

PBV     0.01  0.009      -0.20    0.02   -0.007   -1.20      4 
    (0.37)   (0.10)     (-2.15)b   (1.09)  (-1.19)   (-1.94) 
LDIF     -0.01   -0.02     -0.03  0.002   -0.002     0.63      1 
   (-2.92)a  (-2.47)b    (-3.98)a  (1.93)b  (-2.28)b    (7.14)a 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Numbers in parentheses denote t-statistics  
Superscripts a, b, and c denote statistical significance at the 1%, 5% and 10% level respectively. 
 
 
Cointegration 
  
 To test for the existence of a long-run equilibrium relationship, cointegration, between 
the economic variables as suggested by Equation 1, the two-stage estimation procedure 
proposed by Engle and Granger (1987) is employed.  While the first stage tests for 
cointegration among variables, the second stage estimates an error correction model for those 
equations for which cointegration is found.  
 Ten versions of Equation 1 of the dollarization ratio are estimated.  
 
1.  F = LE + LDIF      6.  F = LE  
2.  F = DEP + LDIF      7.  F = DEP 
3.  F = LE SPT + LDIF   . 8  F = LESPT 
4.  F = DEP + PBV      9. F = PBV 
5.  F = LESPT + PBV    10. F = LDIF 
 
  The main purpose of this study is not to choose an opportunity cost variable.  Rather, 
it is to test whether currency substitution exists in Egypt irrespective of the choice of the 
opportunity cost variable, as well as, the specification of the equation.  Five equations are 
tested by including both the different proxies of expected depreciation (LE, DEP and LESPT) 
and the different proxies of interest rate differential (PBV and LIDIF) in the same equation 
(Equations 1-5).  Another five equations are tested by including only one opportunity cost 
variable at a time (Equations 6-10).  The Augmented Dickey-Fuller unit root test is then 
applied to the residuals from the cointegrating regressions. 
 
 The system-based tests developed by Johansen (1988) and extended by Johansen and Juselius (1990) is 
first used to check the number of cointegrating vectors.  Results (not shown here) show that the null hypthesis of 
no cointegrating vectors can be rejected in favor of the alternative that r=1 for eight out of the ten estimated 
vectors.  The exceptions are Equations 6 and 8. 
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 As suggested by preliminary investigation of the data, all equations include a shift 
dummy that captures the 1991 financial liberalization.  When the presence of a unit root in 
the data is tested against the hypothesis of stationary fluctuation in the presence of structural 
change, findings indicate that the intercept dummy, DL with the value of 0 prior to 1991:II 
and 1 afterwards, enters significantly in all of the series. 
 
 Table 3 presents estimates of these equations, results of the Augmented Dickey-Fuller 
unit roots tests on their residuals, and whether these equations yield satisfactory error 
correction models as it appears in the row labeled (ECM).  The model is considered to be 
satisfactory if the error correction term (the saved residuals when testing for integration) is 
negative and significant.  
  
 The null hypothesis of no cointegration is rejected in all ten cases.  The presence 
ofcointegration implies that there is a long-run equilibrium relationship governing the 
demand for foreign currency denominated deposits, measured by the ratio of foreign to 
domestic money (F) and the opportunity cost of holding money balances. The significance of 
the time trend (T) in nine out of the ten estimated cointegrating equations (except Equation 1 
in Table 5) suggests that it might be capturing the effects of other determinants of the demand 
for foreign currency denominated deposits that are missing in such specifications.   
 
 After May 1991, financial liberalization and deregulation have increased the return on 
assets included in M2 raising their share in the portfolio allocation of wealth, and decreasing 
the share of foreign currency denominated deposits.  This is reflected on the significant 
negative sign of the dummy variable (DL) in Table 3 which shows that only six out of the ten 
models estimated, yielded satisfactory error correction models (models 4, 6, 7, 8, 9 and 10).  

 
 
 In general, these results indicate that the demand for foreign currency denominated 
deposits are more closely related to differential return than to either the level of exchange rate 
(LE), or to the deviation of the black market exchange rate from the official exchange rate 
(LESPT).  The results of cointegration tests suggest that cointegration requires including the 
interest rate differential.  The variable thought to affect the demand for foreign currency 
deposits in Egypt, expected depreciation (proxied by LESPT or LE), is not necessary for 
cointegration.  This implies that Egyptians shift between foreign and domestic currency in 
response to interest rate differentials, rather than to variations in exchange rate (LE or 
LESPT) as suggested by previous empirical studies on currency substitution in Egypt.  
 
 

Error Correction Model 
 
 The dynamic error correction equations for the dollarization ratio (F) is then 
estimated, which is the second stage of the Engle-Granger methodology.  The dynamic 
specification simply includes the first differences of all the variables found to be integrated of 
order one (nonstationary), and the levels of the variables found to be integrated of order zero  
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Table 3 
Estimated Cointegrated Vectors and Unit Root Tests Results 

═══════════════════════════════════════════════════════ 
   (1)    (2)    (3)     (4)     (5) 
─────────────────────────────────────────────────────── 
C   -1.21    -1.24    -1.24    -1.16    -1.10 
 (-33.35)a  (-26.23)a  (-26.01)a  (-33.51)a  (-27.13)a 
T   -0.03     0.07     0.07   - 0.06     0.07     
  (-1.25)    (7.93)a    (8.04)a   (-2.41)b    (8.04)a 
DL     0.02    -0.02    -0.009    -0.15    -0.18 
   (0.26)   (-0.14)   (-0.08)   (-2.91)a   (-2.59)b 

LE    0.78        0.96 
     (4.93)a                 (5.31)a       
DEP       -0.08         
     (-0.33)      
LESPT       -0.05      -0.04 
       (-0.40)     (-0.29) 
PBV             0.43     -0.15   
           (-1.91)c    (0.56) 
LDIF    1.77  2.07    2.32 
   (1.96)b               (1.64)c                 (1.90) 
 
Unit Root Test  on Residuals 
 
    2.56b     3.51b     3.09b     2.18b     2.31b 
ECM     no      no      no      yes       no 
─────────────────────────────────────────────────────── 

Table 3-cont. 
═══════════════════════════════════════════════════════ 
   (6)    (7)    (8)     (9)     (10) 
─────────────────────────────────────────────────────── 
C   -1.16    -1.18    -1.17    -1.21    -1.23 
 (-34.13)a  (-23.49)a  (-24.94)a  (-27.55)a  (-27.21)a 
T   -0.07    -0.06     0.06     0.07     0.07     
  (-3.06)b   (-6.54)a    (6.57)a    (8.22)a    (8.11)a 
DL   -0.12    -0.22    -0.22    -0.17    -0.01 
  (-2.22)b   (-3.12)a   (-3.02)a   (-2.61)b   (-0.11) 
LE    0.99 
     (6.14)a                     
DEP       -0.07         
     (-0.25)      
LESPT       -0.01    
       (-0.10) 
PBV             0.13        
         (0.51) 
LDIF            2.14 
            (1.90)c 
Unit Root Test  on Residuals 
     
    2.29b     2.32b     2.39b     2.29b     2.56b 
ECM     yes      yes      yes      yes       yes 
─────────────────────────────────────────────────────── 
NOTES: Numbers in parentheses denote t-statistics; a, b, and c denote significance at the 99, 95, and  
90 percent confidante level. ECM indicates if the equation yields a satisfactory Error Correction Model. 
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(stationary).  In addition, error correction terms derived from estimates of the cointegrating 
equations (residuals) are also included.  The stationary residuals from estimated cointegrating 
regressions shown in Table 3, are used to estimate the error correction models. 
 
 Table 4 presents various estimates for the error correction model for equations for 
which cointegration is established. The six stationary residuals from the ten estimated 
cointegrating regressions are used to estimate six different error correction models for the 
ratio of foreign currency denominated deposits to total liquidity including deposits in Egypt 
(F).  Each model with up to eight lags of each of the explanatory variables is estimated. (5) 
  
 Since the error term ε 1-t , the saved residuals obtained from estimating the cointegrating 
regression, reflects the disequilibrium response, the coefficient estimate on the error term is expected 
to be negative.  The estimated coefficients on the error term in these six models have the expected 
sign and are therefore statistically significant.  This implies that deviations from the long-run 
equilibrium relationship between the ratio of foreign to domestic money and the explanatory 
variables, rate of change in the exchange rate and interest rate differential, significantly affect the 
short-run composition of foreign and domestic money. This means that if in error, the ratio of foreign 
to domestic money grows too quickly and is above its long-run equilibrium level, the error term 
becomes bigger, and since its coefficient is negative, the ratio of foreign to domestic money is 
reduced next period.  As shown in Table 4, in cases of departure from equilibrium, approximately 9 to 
13% of the shock is corrected within one quarter. 

Table 4.  Error Correction Equations: Dollarization Ratio ∆ F. 
____________________________________________________________________________________________ 
   (1)   (2)   (3)   (4)   (5)  (6) 
 
C   0.004   0.003    0.001    0.003   0.007  0.01 
            (0.66)   (0.53)   (0.23)   (0.005)  (0.96)             (1.93)c 

∆ LEt-1   -0.13          0.44 
   (1.46)                                   (3.18)a 

DEPt-1     -0.08   
    (-0.99)   
∆ LESPTt-1      -0.11 
      (-1.54)      
PBVt-1          0.15    0.43
                       (2.20)b               (3.12)a 

∆ LDIFt-1           1.20  
            (1.98)c 
∆ LFt-1   0.56    0.59    0.58    0.44   0.48  0.32 
  (3.91)a   (4.13)a   (4.37)a   (3.09)a  (3.26)a            (2.05)b 

ε 1-t   -0.13   -0.10   -0.11   -0.09  -0.10  0.12 
  (-1.99)b  (-2.24)b  (-2.44)b  (-1.74)c  (1.82)c              (1.86) 
R-sq.   0.25    0.27    0.29    0.30   0.28  0.37 
D-W   2.29    2.38    2.32    2.42   2.21  2.09 
SER   0.04    0.04    0.04    0.04   0.04  0.03 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Numbers in parentheses denote t-statistics  
Superscripts a, b, and c denote significance at the 99, 95, and 90 percent confidence level. 
D-W is the Durbin Watson test for aucorrelation. 
SER is Standard Error of Regression. 

                                                           
(5) According to Thomas (1997, p.432), the precise lags on the differenced terms are not specified by the 
theorem. Therefore, the appropriate lag is determined by experimentation starting from eight lags (two years). 
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 As discussed earlier, the currency substitution hypothesis predicts a positive/negative 
short run effect on the ratio of foreign to domestic money due to increases/decreases in the 
currency substitution variable, expected depreciation.  Contradicting the intuitive predictions 
of the pure theory of currency substitution, the results show no relationship between the ratio 
of foreign to domestic money and the rate of change in exchange rate, regardless of the way it 
is specified (columns 1-3 in Table 4).  Results show no dynamic short-run currency 
substitution behavior, as explained by the lagged first differences of LESPT, and LE, or 
changes in DEP.(6)  
 
 In the context of this model, currency substitution appears to be absent in the short 
term.  The results also indicate that changes in the relative yield of dollar and Egyptian pound 
deposits PBV (columns 4 and 6 in Table 4) reflecting portfolio shifts, have a significant 
impact on dollarization.  This result implies that Egyptians respond to changes in the interest 
rate differential, by shifting out of domestic currency denominated deposits into foreign 
deposits when interest rate differential favors foreign currency denominated deposits.  The 
other specification of the interest rate differential (LDIF) as proposed by El-Erian (1988), is 
also found to be significant and has the positive sign (column 5). 

 
 

Conclusion 
 

 In previous empirical studies on currency substitution in Egypt, authors have claimed 
to find evidence on the existence of currency substitution-foreign/domestic money responds 
positively/negatively to expected depreciation.  However, in the light of severely limited 
capital markets and exchange controls in Egypt, the large increases in holdings of foreign 
currency denominated deposits may not constitute currency substitution.  Rather, it is a 
systematic tendency of money holders to substitute different monies in their portfolios in 
response to respective opportunity costs, to protect the value of their wealth.  This portfolio 
shift takes place, especially in an inflationary environment that is coupled with interest rate 
regulations.  As a result, the value of available interest-bearing, as well as, non-interest-
bearing domestic assets, is diminished.  Consequently, this encourages domestic residents to 
shift out of domestic money into foreign money.  Therefore, the furnished evidence is 
actually evidence of portfolio shifts, rather than currency substitution, holding foreign money 
as a medium of exchange. 
  
 In this study, quarterly data for Egypt covering the period 1981:IV to 1994:IV used to 
analyze the current episode of dollarization.  As expected, given that foreign currency 
deposits in Egypt earn a competitive rate of return, using the coefficient of the expected rate 
of depreciation (LE, DEP or LESPT) as a measure of currency substitution, the results of 
error correction models suggest that currency substitution is essentially absent in the short-
run in estimates of Egyptian foreign currency denominated deposits held in Egyptian banks.  
The results show no relationship between dollarization and expected depreciation. 
                                                           
(6) Specifying expected depreciation DEP as log(Et+1/Et), instead of log(Et/Et-1) did not change findings of no 
evidence of short-run currency substitution behavior. 
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 The results indicate that there is a positive relationship between dollarization ratio (F) 
and interest rate differential (PBV and LDIF). These results imply that residents respond to 
changes in interest rate differential rather than to expected depreciation when deciding the 
proportions of different monies comprising their portfolios.  Therefore, it may be concluded 
that there is no evidence of dynamic short-run currency substitution in Egypt.  Only the rate 
of return on interest-bearing foreign currency denominated deposits, reflecting portfolio 
shifts, appears to matter.  
 
 The fact that Egyptian residents use the expected rate of return on foreign currency denominated 
deposits when assessing the opportunity cost of money rather than expected depreciation, suggests that portfolio 
considerations, rather than transaction considerations, is the dominant factor behind holding foreign money.  
Therefore, it may be concluded that foreign money is held primarily as a store of value (dollarization) rather 
than as a medium of exchange (currency substitution).  In addition, results suggest a long-run equilibrium 
relationship among the variables as specified in the estimated equations, and deviations from this relationship 
significantly affect the short-run domestic demand for foreign currency denominated deposits.  Hence, the short-
run impact of the demand for foreign currency denominated deposits on monetary policy is likely to be of little 
importance, which is plausible, given the institutional setting in Egypt.  This implies that foreign money is held 
primarily as a store of wealth rather than for transaction purposes. 
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Abstract 

 
There is some controversy about the role of Foreign Direct Investment (FDI) in the capital 

formation of developing countries.  Some analysts have suggested that rather than mobilizing scarce capital 
for developing countries, FDI “decapitalizes” these countries by inducing excessive capital outflows.  
Despite the widespread acceptance of this claim, there is little systematic and empirical evidence that 
supports this notion, particularly from the point of view of the Arab world.  This paper seeks to fill this 
vacuum by evaluating FDI outflows from the Arab world during the 1970s to the 1990s. In view of the 
wide variations in the extent and patterns of capital outflows from individual Arab countries, the paper 
investigates the macroeconomic determinants of capital outflows from the region.  Using panel data from 
ten Arab countries, and the Seemingly Unrelated Regression technique, the following variables are found to 
have some influence on capital outflows from the region: exchange rates, the growth rate of real GDP, 
interest rates, the rate of inflation and net foreign assets.  Specifically, currency depreciation and an 
increase in the rate of interest are found to be negatively correlated with capital outflows, while an increase 
in the rate of inflation in the previous year increases capital outflows in the current year.  Surprisingly, 
increases in the rate of economic growth and net foreign assets tend to precipitate capital outflows from the 
Arab world.  The paper finds anecdotal evidence that suggests, contrary to conventional wisdom, that 
capital outflows have no negative effect on economic growth in Arab countries. 

 
 

 الاستثمار الأجنبي المباشر، التدفقات الرأسمالية 
 والتنمية الاقتصادية في العالم العربي 

                                                              ستيف أونيو
 

 ملخص 
 

 بعض المحللين أ�ه من الأفضل تحريك  بعض المحللين أ�ه من الأفضل تحريك يرىيرى. . في الجـدل الدائـر حـول دور الاسـتثمار الأجـنبي المباشـر في الـتكوين الـرأسمالي للـدول النامـية                       في الجـدل الدائـر حـول دور الاسـتثمار الأجـنبي المباشـر في الـتكوين الـرأسمالي للـدول النامـية                        
وبالــرغم مــن القــبول الشــائع لهــذا وبالــرغم مــن القــبول الشــائع لهــذا . . رأس المــال الــنادر إلى الأقطــار النامــية، أي رســلمة هــذه الأقطــار وذلــك بالاغــراء المفــرط لــتدفقات رأس المــال رأس المــال الــنادر إلى الأقطــار النامــية، أي رســلمة هــذه الأقطــار وذلــك بالاغــراء المفــرط لــتدفقات رأس المــال 

هذه الورقة تسعى لملء هذا الفراغ وذلك هذه الورقة تسعى لملء هذا الفراغ وذلك . . عربيعربيالادعـاء،  إلا أن الأدلـة الـتي تدعـم هـذه الـنظرية أو الفكـرة قليلة على الأقل من وجهة �ظر العالم ال           الادعـاء،  إلا أن الأدلـة الـتي تدعـم هـذه الـنظرية أو الفكـرة قليلة على الأقل من وجهة �ظر العالم ال           
في ضوء الاختلاف الكبير في �طاق ونمط التدفقات الرأسمالية في ضوء الاختلاف الكبير في �طاق ونمط التدفقات الرأسمالية . . بتقيـيم تدفقـات رأس المـال المباشر من العالم العربي في فترة السبعينات والتسعينات            بتقيـيم تدفقـات رأس المـال المباشر من العالم العربي في فترة السبعينات والتسعينات            

بإستخدام بيا�ات مقطعية من عشرة أقطار بإستخدام بيا�ات مقطعية من عشرة أقطار . . الية من المنطقةالية من المنطقةبـين الأقطـار العربـية، فـإن الورقـة تبحـث المحددات الاقتصادية الكلية للتدفقات الرأسم        بـين الأقطـار العربـية، فـإن الورقـة تبحـث المحددات الاقتصادية الكلية للتدفقات الرأسم        
سعر الصرف، معدل نمو الناتج سعر الصرف، معدل نمو الناتج : : عربـية وبتحلـيل هـذه البـيا�ات فقـد وجـد أن هـناك مـتغيرات لهـا تـأثير عـلى التدفقات الرأسمالية إلى الخارج هي               عربـية وبتحلـيل هـذه البـيا�ات فقـد وجـد أن هـناك مـتغيرات لهـا تـأثير عـلى التدفقات الرأسمالية إلى الخارج هي               

 على وجه الخصوص، أن تخفيض قيمة العملة وارتفاع سعر    على وجه الخصوص، أن تخفيض قيمة العملة وارتفاع سعر   كما وجد كما وجد . . المحـلي الاجمـالي، سـعر الفـائدة، معـدل التضـخم، وصـافي الأصول الأجنبية               المحـلي الاجمـالي، سـعر الفـائدة، معـدل التضـخم، وصـافي الأصول الأجنبية               
. . الفـائدة لهمـا أثـر سـلبي عـلى تدفقـات رأس المـال، بيـنما زيـادة معـدل التضـخم في السنة الماضية سيزيد من التدفقات الرأسمالية في السنة الحالية                 الفـائدة لهمـا أثـر سـلبي عـلى تدفقـات رأس المـال، بيـنما زيـادة معـدل التضـخم في السنة الماضية سيزيد من التدفقات الرأسمالية في السنة الحالية                 

وقد خلصت وقد خلصت . . عجيل تدفقات رأس المال في العالم العربيعجيل تدفقات رأس المال في العالم العربيوعـلى شـكل مفـاجيء، فـإن زيـادة معدل النمو وصافي الاحتياطات الأجنبية يعمل على ت      وعـلى شـكل مفـاجيء، فـإن زيـادة معدل النمو وصافي الاحتياطات الأجنبية يعمل على ت      
 . . الورقة إلى أدلة �ادرة معاكسة للتوقعات النظرية، تفيد بأ�ه ليس هناك من أثر سلبي للتدفقات الرأسمالية على النمو في الأقطار العربيةالورقة إلى أدلة �ادرة معاكسة للتوقعات النظرية، تفيد بأ�ه ليس هناك من أثر سلبي للتدفقات الرأسمالية على النمو في الأقطار العربية

  

                                                           
* Department of Economics, Rensselaer Polytechnic Institute,Troy, NY 12180, USA.  
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Introduction 
 

On their achievement of political independence in the 1950s and 1960s, many Less Developed 
Countries (LDCs) have aspired to promote economic development and structural change.  In view of the 
abysmal levels of capital, technology, skills and infrastructures in these countries during the post-
independence era, there has been a consensus among analysts that the LDCs should rely on either Foreign 
Direct Investment (FDI) or external borrowing to accomplish their development objectives.  Apart from 
helping in mobilizing scarce capital, it is expected that the presence of FDI in the LDCs would create more 
and better quality jobs, facilitate the adoption and assimilation of modern technologies, and transfer 
managerial skills to the local population. 
 

Almost four decades after their pursuit of economic development and reliance on FDI, questions 
are now being raised  as to the extent in which FDI has helped the LDCS in, among other things, 
mobilizing scarce capital.  Indeed, some analysts have suggested that rather than helping the LDCs 
mobilize capital, FDI contributes to capital shortages by precipitating the outflow of capital from 
developing countries.  However, despite the widespread notion that foreign investors decapitalize their host 
countries, there are few systematic and empirical studies supporting such a claim, particularly from the 
point of view of the Arab world.  It is a fact that popular media is replete with claims of massive outflows 
of petrodollars from the Arab world.  However, the magnitude, causes and the strategies for ameliorating 
these outflows, are less obvious. 
 

A major aim of this paper is to evaluate FDI outflows (1) from the Arab world.  It aims to explore 
the following questions.  Firstly, what is the magnitude and what are the patterns, of capital outflows from 
the Arab world?  Secondly, what are the determinants of capital outflows from the region?  In other words, 
are there idiosyncratic features of Arab economies that make them susceptible to capital flight?  Thirdly, 
what are the implications of the current magnitude and patterns of capital outflows for the economic 
development of Arab countries?  Finally, what are the appropriate policies for ameliorating these outflows?  
 

Foreign Direct Investment, Capital Formation and Economic Growth 
 
 No aspect of the role of FDI in developing countries has been exasperating and controversial as 
the contribution of FDI to capital formation.  For a long time, the conventional wisdom in the literatuare is 
that foreign capital helps in mobilizing scarce resources (particulalry capital, technology and management 
skills) for the host country (2).  Analysts have often used both the Dual Gap and Harrod-Domar (3)  models 
toshow how foreign investors could mobilize capital and facilitate economic growth in LDCs.  

 
According to the Dual-Gap model (4), FDI helps developing countries to fill the savings-

investment gap and the foreign exchange gap that often prevent these countries from achieving a faster rate 
of economic growth.  In notational terms, these may be written as: 

FDI = Id – S  Saving-Investment Gap   (Equation 1) 
FDI = M – X  Foreign Exchange Gap  (Equation 2) 

where: Id  = Domestic Investment  
S= Saving  
M= Imports  
X = Exports 

Given a country’s current rate of saving and foreign exchange requirements, it may presumably induce the 
desired levels of FDI necessary to achieve a target rate of economic growth.  The desired levels of FDI can 
be expressed as: 

FDIt – FDI0 = Id – S       (Equation 3) 
                                                           
 (1) In this paper, FDI outflows and capital outflows are used interchangeably with capital outflows  being associated with FDI.  
Thus, outflows of portfolio capital are not explicitly considered. 
(2)  See for instance Rosenstein-Rodan (1961) and Chenery and Strout (1966). 
(3)  For a summary of the Harrod-Domar model, see Todero (1997:72-75). 
(4)  The Dual-Gap model is analogous to the Capital Arbitrage Hypothesis (see Caves, 1982: 31-36) which argues that capital tends to 
flow to countries with small capital endowments, high marginal product of capital and high rates of return on capital.  As capital 
moves to the capital-scarce economy, the rental cost of capital falls continuously while the wage rate rises.  This process continues 
until the rental costs of capital in both the capital-exporting and capital-scarce economies are equalized. 
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FDIt – FDI0 = M – X      (Equation 4) 
 
where: FDIt = Required foreign investment in year t  

FDI0 = Required foreign investment in the base year. 
 

Analysts have, however, questioned the empirical validity of the Dual-Gap model. Lall and 
Streeten (1977: 40-41), for instance, argue that given the risk of nationalization and expropriation, 
transnational corporations prefer to invest only a tiny amount of their capital in the host country and to raise 
the bulk of their capital locally (5)  The authors point out that within the period 1966-1970, the amount of 
equity investment by US multinationals was just about 12% of the total expenditures on investment and 
remittances, and that 35% came from local borrowing, 27% from profits and 26% from depreciation 
allowances.  Dunning (1981: 221) also argues that the proportion of FDI in capital formation worldwide 
was about 35% during 1957-1960, and fell to 22% in 1967-1970 and 20% in the mid-1970s.  It was a mere 
11% during 1975-1978. 
 

Evidence from the Arab world suggests that the contribution of FDI to capital formation in the 
region has been very marginal.  Table 1 shows inward FDI as a percentage of gross fixed capital formation 
in selected Arab countries between 1987 and 1997.  It may be seen from Table 1 that FDI as a percentage 
of gross fixed capital formation ranged from a low average of 0.7% to a high average of 5.1% during 1987-
1997.  Only in a few countries, i.e. such as Tunisia and Yemen, did the percentage exceed 10% in a couple 
of years.  Generally, the percentage has tended to be below 5% for most Arab countries (6). 

Beyond the issue of statistics however, is the more fundamental question of whether an increase in 
the share of FDI in the fixed capital formation of Arab countries would significantly alter their growth path.  
Borensztein et al. (1995: 3) believe that an increase in the stock of FDI typically accelerates economic 
growth by virtue of its “crowding-in” effect on domestic investment.  They find that a one-dollar increase 
in the net inflow of FDI results in an increase in total investment in the host economy of more than one 
dollar.  With regard to the Arab world, a United Nations study (1999: 192) on the effects of FDI on 
domestic investment in selected Arab countries finds crowding-in effects in Oman and Saudi Arabia, and 
neutral effects (i.e., a dollar of FDI results in a dollar increase in total investment) in Morocco, Tunisia, 
Egypt and Jordan.  According to the study, in no Arab country did FDI result in the crowding-out of 
domestic investment. 

 
Table 1.  Inward FDI Flows as a Percentage of Gross Fixed Capital 

Formation in Selected Arab Countries: 1987-1997 
 

Country   1987-1992 1993 1994 1995 1996 1997 
(Average) 

 
Algeria        --   -0.5    0.2  -0.2   3.6    5.1 
Egypt       4.4    5.3  11.9   5.3   5.1    6.1 
Libya       1.4    0.8    1.9   0.2   5.7    0.3 
Morocco       3.8    8.1    8.8   4.7   5.0  15.6 
Tunisia       5.8  13.7  10.2    6.1   5.3    7.3 
Bahrain       6.9   -0.4   -2.7  -2.7   6.2    3.4 
Jordan       1.8   -1.8     0.1   0.7   0.8  20.3 
Kuwait       0.2    0.3     --   0.2   8.4    0.5 
Lebanon       0.5    0.4     1.8   1.5   4.3  10.8 
Oman       6.8    6.5    3.8   2.2   2.9    1.3 
Qatar       0.9    5.4    7.3   5.0   2.1    3.1 
Saudi Arabia         -0.2     5.2    1.6  -8.1 -4.7  11.0 
Syria       1.4    1.8    1.9   0.7  0.6    0.6 
UAR       0.8    4.1    0.6   3.7  1.2    0.9 
Yemen      29.9  27.7    0.2  -9.5 -4.1 -10.5 
Average        4.6    5.1    3.4   0.7  2.8   5.1  

          Source: United Nations, World Investment Report, 1999: 502-508.  
 

                                                           
(5) See also Caves (1982: 272) and Dunning (1981: 221). 
(6) Rahnema (1990: 296) has shown that FDI has historically contributed a small percentage to cumulative gross fixed capital 
formation.  He also observes that the percentage tended to decrease as the amount of domestic capital formation rose.  While in 1969, 
FDI constituted over 10% of the manufacturing fixed capital formation, in 1975, it was only 1.9%. 
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The crowding-in effect has been questioned by analysts who contend that by reducing the rate of 
return on capital, FDI reduces the rate of saving, and hence, the growth rate of the national economy. For 
instance, using data for 21 developing countries, Areskoug (1976) finds that both FDI and government 
borrowing abroad generated less than a dollar of capital formation per dollar of inflow in a typical LDC.  
Weisskopf (1972) also arrives at the same conclusion, contending that a given net capital inflow from 
abroad results in a 23% offset by way of a lower rate of domestic saving in a developing country. 
 

If indeed it is true that FDI has a crowding-in effect in the Arab world, then Arab countries need to 
take measures to boost the currently very small stock of FDI in the region. As the following section shows, 
the Arab world has continued to receive the least stock of FDI in the world, despite its robust resource 
endowments and oil wealth.  

 
Magnitude, Patterns and Distribution of FDI in the Arab World      
 

The past decade or so has witnessed a substantial increase in the stock of FDI around the world.(7)  
In developing countries alone, the inflow of FDI increased from an average of about $29.1 billion during 
1986-1991, to almost $149 billion in 1997 - an increase of over 400% (United Nations, 1998: 361).  
However, compared to other regions of the world, the Arab world has attracted only a tiny proportion of the 
global stock of FDI.(8)  Table 2 shows FDI flows to West Asian countries during 1980-1995.  West Asia 
accounted for only 0.6% of the stock of FDI in the world during 1980-1985, increasing marginally to 0.8% 
in 1991-1995.  The region’s shares of the stock of FDI in developing countries were 1.8% in 1980-1985, 
3.8% in 1986-1990 and 2.3% in 1991-1995.  Indeed, Africa which has most of the poorest countries in the 
world, attracted more FDI(9), 2.3% in 1994 and 1.5% in 1995  than West Asia (United Nations, 1997: 95).  
Since the mid-1980s, the ratio of FDI to GDP in the Middle East and North Africa region has hovered 
between 0.5% and 0.75% whereas it has been over 1% in Asia, 9% in Malaysia in 1992 and 6%in 1995 
(Bisat, 1996: 9).   
 

The current abysmal stock of FDI in the Arab world appears to follow a historical trend.  For 
instance, between 1914 and 1960, a period when developing countries received the largest stock of FDI, the 
Middle East received the least amount among the regions of the world.  In 1914, developing countries 
accounted for 62.8% of the global stock of FDI, but the Middle East’s share of the world stock of FDI was 
just 2.8% with Africa receiving 6.4%.  Of the developing countries’ 65.7% share of FDI in 1938, the 
Middle East’s share was 2.6% and Africa 7.4%.  In 1960, the developing countries’ share was 32.3%, while 
the Middle East received 2.8% and Africa 5.5% (Dunning, 1981: 224 -235).  
 

Despite the small stock of global FDI in the Arab world, the region appears to be more attractive, 
compared to other regions of the world, to investors from the Newly Industrializing Countries (NICs), 
particularly South Korea. For instance, by the end of June 1989, the total stock of Korean FDI in the 
Middle East was about $144.5 million, which was far more than the $50.2 million of Korean FDI in South 
and Central America, $49.3 million in Europe and $17.9 million in Africa (World Bank, 1989: 13).  The 
bulk of the Korean FDI in the Middle East is concentrated in the mining, construction and manufacturing 
sectors. Given the attractiveness of Arab economies to investors from the NICs, and the historically small 
stock of FDI from the West, Arab countries should focus attention on attracting more investors from the 
NICs, rather than concentrating on just Western investors. 
 

                                                           
(7) The recent growth in FDI around the world has been attributed to the globalization process which, among other things, has 
encouraged free trade and greater movement of capital.  The recent introduction of neo-liberal economic policies and programs in 
developing countries has also facilitated trade liberalization and investor-friendly economic climates.  
(8) Latin America and the Caribbean region rank the highest among developing countries, with 11.2% of the global stock of FDI, 
followed by South, East, and South-East Asia (excluding China) at 8.8%, and Central and Eastern Europe at 2.6%.  The increase in the 
stock of FDI in Latin America has been attributed to the strong adjustment measures that are believed to have contributed in 
stabilizing the financial markets, as well as boosting investor confidence in the region (IMF, 1996: 37).  
(9) The seven major recipients of FDI in Africa in recent times are Nigeria, Egypt, Tunisia, Algeria, Zimbabwe, Angola and South 
Africa.  The favored sectors have been tourism, food and beverage, textiles and leather, telecommunications, agriculture, mining and 
quarrying.  For details, see United Nations (1999: 45-52). 
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Table 2.  FDI Flows to West Asia, 1980-1995 (Millions of dollars and percentage) 
 

Economy  1980-1985    1986-1990  1991-1995 
           (Annual average) 

West Asia         321.5                    1000.2    1641.4 
Bahrain      -16.7          66.3         -9.1 
Iran      -16.8       -148.2        41.4 
Iraq         0.9            3.7           0.5 
Jordan         3.5            8.5         14.2 
Kuwait         0.5           -1.3        -3.4 
Lebanon         0.2            3.9         13.6 
Oman     136.2        104.0       123.0 
Qatar         1.2           -9.7        36.6 
Saudi Arabia  5353.2        604.8       736.6 
Syria       18.5          67.4         46.7 
UAR       28.4          53.8       112.3 
Yemen        20.3            9.1         16.7 
Oil economies     133.7        673.4     1037.9 
Non-oil economies      187.8        326.8       603.9 
West Asia share of: (percent) 
All countries        0.6            0.6          0.8 
Developing countries      1.8             3.8          2.3 
 
Source: United Nations, World Investment Report, 1996: xvi. 

 
   In view of the general notion of the Arab world as a region awashed with petrodollars, the abysmal 
stock of FDI in the region might, at first blush, seem rather strange and paradoxical.  This might be 
attributed to the following factors: (a) That the region is not particularly attractive to FDI (10); (b) That 
existing investors in the region do not reinvest their earnings in the region, in other words, capital outflows 
are excessive; (c) That foreign investors finance a preponderance of their investments with funds obtained 
within the region;(11) (d) That Arab countries prefer debt to FDI as a source of development finance; (e) 
That Arab countries depend on the state as a major financier of investment projects; and (f) A combination 
of the above factors.  
 

While each of the above explanations seems plausible, some observers have alluded to the non-
attractiveness of the region to foreign investment as the major reason for the small stock of FDI.  For 
instance, in the 1999 Index of Economic Freedom compiled by the Heritage Foundation and the Wall Street 
Journal (November 30, 1999: A26), 12 out of the 19 Arab countries listed in the report were classified as 
“mostly unfree”.  The Index classifies countries all over the world into “free”, “mostly free”, “mostly 
unfree”, and “repressed”, on the basis of 50 economic variables in the following categories: banking, 
capital flows and foreign investment, monetary policy, fiscal burden of government, trade policy, wages 
and prices, government intervention in the economy, property rights, regulation, and black markets.  On 
account of their poor economic fundamentals and restrictive policies toward FDI, countries classified as 
either “mostly unfree” or “repressed” are typically regarded as being unattractive to FDI. 
 

The Index lists Bahrain as the country in the region with the highest degree of economic 
freedom, followed by the United Arab Emirates, Kuwait, Morocco, Oman, Jordan and Saudi Arabia.  It 
is therefore not a coincidence that 43 out of the 50 largest foreign affiliates of multinational 

                                                           
(10) The non attractiveness of the Arab world to FDI has been attributed to the various restrictive policies on FDI in the region.  These 
include indigenization laws, insufficient tax incentives and lack of local entrepreneurs to collaborate with.  Given the restrictive FDI 
policies in the Arab world, foreign investors appear to favor licensing over equity investment.  For a detailed discussion of foreign 
investment policies in the Arab world, see El Sheikh (1984: 6).  The extremely little stock of FDI in Sudan in the 1960s and 1970s is 
attributable to the October 21, 1964 Revolution, which portrayed the country as a socialist economy. For instance, after the overthrow 
of the Abboud military regime in 1964, there were socialist slogans calling for the nationalization of foreign trade and property.  FDI 
has also been marginal in the 1980s and 1990s partly because of the blacklisting of Sudan by the US . State Department as a haven for 
terrorists and Islamic fundamentalists.  The country’s drawn-out civil war has not helped matters either. 
 
(11) Many Arab countries have had a robust revenue base, either from oil wealth (Saudi Arabia, Kuwait, Iraq, Libya, Bahrain, Qatar, 
United Arab Emirates) or from bilateral development aid (Jordan and Egypt). 
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corporations in the industrial and tertiary sectors in West Asia are located in just five Arab countries 
that are classified as either “free” or “mostly free”, i.e. Saudi Arabia, United  Arab Emirates, Kuwait, 
Bahrain and Jordan.  In addition, 15 of the largest foreign affiliates in the finance and insurance sectors 
are also located in these five countries (United Nations, 1996).  The countries listed as “mostly unfree” 
are Tunisia, Qatar, Lebanon, Algeria, Egypt, Yemen, Syria, Iran, Iraq and Libya(12).  

 
A recent report by the United Nations (1999: x-xi) also suggests that the investment climate in 

some Arab countries may not be palatable to foreign investors. According to the report: 
 

Most West Asian countries have had severe restrictions on the percentage of 
equity that foreign investors are permitted to own in local enterprises (in all sectors or, 
more often, in specified industries or activities).  Typically, foreign ownership was 
restricted to a minority equity stake in most industries.  In some key industries, FDI was 
totally forbidden.  The Islamic Republic of Iran and Iraq still severely restrict foreign 
ownership.  The failure of governments (in West Asia) to implement privatization 
programmes is cited as a main explanation for the modest FDI inflows to West Asia.” 

   
Bisat (1996: 15) has recommended the following strategies for improving the investment climate 

of Arab countries: (a) maintaining stable macroeconomic conditions; (b) accelerating structural reforms; 
investing effectively in the social sectors; and (c) strengthening the institutional base.  
 

Since reinvested earnings are often a significant component of FDI, the small stock of FDI in the 
Arab world may also be due to capital outflows.  Thus, rather than focusing attention entirely on the 
attraction of new equity capital, Arab countries may do well by reducing capital outflows from the region.  
As the previous section indicated, FDI inflow into the Arab world has been low for a very long time, and 
there really is no reason to believe that FDI inflow will improve significantly in the near future.  Indeed, as 
oil reserves in the Gulf States are depleted rapidly, there would be a decrease in the inflow of oil-based FDI 
in the region.  In addition to luring new FDI into the region, Arab countries should also focus on reducing 
capital outflows from the Arab world to boost the stock of FDI in the region.  However, a precondition for 
ameliorating capital outflows is firstly, to understand the determinants of capital flows within the Arab 
region.  Such an understanding may be facilitated by a theoretical discussion of the dynamics of capital 
inflows and outflows.  

 
Determinants of Capital Flows in the Arab World: A Theoretical Discourse 
 

Whether FDI contributes positively to capital formation in the host country depends on the 
magnitude of inflows and outflows of capital, i.e., on net FDI.  Generally, the stock of FDI is expected to 
be higher in countries in which foreign investors reinvest a large proportion of their earnings than in 
countries in which capital outflows are excessive.  Consequently, the stock of FDI in a country depends on 
the dynamics of inflows and outflows.  Therefore, it is crucial to understand the nature of these dynamics, if 
one is to offer appropriate policies for boosting FDI in the Arab world.     
 

Capital Inflows.  It is quite common in the literature to regard FDI inflows as consisting of the 
equity capital brought into the host country by the foreign investor. However, there are other indirect ways 
by which FDI can facilitate capital inflows into the host economy.  For instance, the earnings from the 
export of the investor’s goods can be considered an inflow of capital.  By producing in the local economy, 
FDI also helps the host country to conserve scarce foreign exchange that would have been spent on the 
importation of equivalent goods.  The presence of FDI in a developing country may also encourage 
developed countries and multilateral organizations to offer bilateral and multilateral aid to the host country.  
Thus, following Lall and Streeten (1977), capital inflow (CI) may be written as: 
 

CI =  f (X + I + E  + A)       (Equation 5) 
 
where: X = Export earnings of the foreign investor 
                                                           
(12) Paradoxically, Tunisia, Algeria and Egypt have been mentioned as some of the largest recipients of FDI in recent times (United 
Nations, 1999: 45-52).  Tables 3-5 also show that Tunisia and Egypt are two of the few Arab countries that experience very moderate 
capital outflows.  
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I =  Foreign exchange conserved as a result of reduction in imports 
E = Equity capital of the foreign investor 
A = Bilateral and multilateral aid 

 
Capital Outflows.  >From earnings in the host economy, the foreign investor imports capital 

goods, raw materials and technical/managerial skills.  He also remits profit to the parent company of the 
firm abroad.  Hence, the equation for capital outflows (CO) may be written as: 

 
CO = f (K + R + S + P)       (Equation 6) 

 
where: K = Capital goods imports 

R = Raw materials imports 
S = Imports of technical/managerial skills 
P = Repatriation of profits 

 
Net FDI = CI (X + I + E + A) – CO (K + R + S + P), and FDI is said to have contributed positively to 
capital formation in a given year if CIt > COt  
 
A Model Of The Optimum Investment Duration (OID) 
 

Suppose the objective of an Arab country i is to maximize the present value (PV) of net FDI, 
subject to the condition that its cumulative utility during the life-time of the investment remains at a given 
level.  Assuming that the country’s utility in year t is a function of its gross domestic product in the same 
period: 
 

UI (t) = fI [ yI (t)]        (Equation 7) 
 
The country’s problem, therefore, will be to:       
 

          n  
Max. ∑  CI – CO                       n         n                        n 

                       t =1  (1 + r)n ,  subject to     ∑ UI = ∑ rt fI [ yI (t) ] = ∑ Ui
o 

  (Equation 8) 
                                                                t=1      t=1                     t=1 
 
 
where: r = a discount rate in country i 

n = the number of years that the investment is expected to last. 
yi = the gross domestic product of country i. 
 
Assuming a constant discount rate, the present value of net FDI will depend on the magnitude of 

CI and CO, as well as the number of years by which CI exceeds CO. These may be illustrated graphically 
by specifying the CI and CO functions.  To derive these functions, the following assumptions are made.  
Consider an open Arab economy with only one foreign investor.  Assume that this  investor invests in the 
host country in period t, where t >0.  At this initial period, the investor brings in foreign exchange, hires 
local workers, purchases raw materials and builds its offices.  Since most FDIs in developing countries are 
import-substituting firms, foreign exchange earnings by the investor is negligible.(13)   Assume also that the 
host country receives only a one-time bilateral and multilateral aid in year t, and that conservation of 
foreign exchange due to import replacement does not increase over time.  Thus, capital inflow decreases in 
year t+1 as the investor begins to obtain loans and advances from the local financial market (Currie, 1986).  
Capital inflow also decreases because the investor now finances part of his investment by reinvesting profit 
into the firm.  Capital inflow will continue to decrease over time as the investor becomes more familiar 
with the local economy and as new investment is increasingly financed by profit.  The capital inflow 
function can therefore be written as: 

 

                                                           
(13) Cross-country surveys indicate that a major motivation for FDI in developing countries is the desire to gain access to a large 

domestic or regional market (Cable and Persaud, 1987: 10). See also El-Naggar (1990: 11) 
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CI (t) = a + bt, where dCI (t) < 0       (Equation 9) 
                                                  dt 

The magnitude of a (the intercept of the function) depends on the type of sector in which the firm 
is operating.  Investment in a capital-intensive sector implies that the initial capital inflow will be large 
relative to investment in a labor-intensive, low-technology sector.  For simplicity, it may be assumed that 
the slope of the capital inflow function is constant, i.e. that capital inflow decreases at a constant rate.  The 
capital inflow function may therefore be represented as a negatively sloped curve in Figure 1. 
 

Similar logic may be used to specify the capital outflow function.  In period t, the investor 
repatriates no capital because production has just begun and no profit has been made.  Capital outflow in 
the form of repatriation of profit, dividends, fees, licenses, etc. begins in year t+1. But capital outflow is 
low initially because the firm is still learning the culture, the local market, and also because the local 
workers are not yet familiar with the new technology.  With an increase in learning, technological mastery 
and familiarity with the local market comes an increase in profit, as well as an increase in the profit, 
dividends, fees. etc., repatriated.  Thus, capital outflow is an increasing function of time. However, profit 
repatriation will continue to increase up to a point, and then begins to decrease.  The eventual decrease in 
capital outflow arises from the fact that local enterprises will begin to imitate the foreign investor, which 
will erode the market share and profit of the firm.  The capital outflow function will therefore take the 
shape of an inverted “U” (see Figure 1), and may be written as: 

 
CO (t) = a* + b*t + c*t2        (Equation 10)  

 
Where: dCO (t) = b* + 2c*t > 0   and  d2CO (t) = 2c* < 0    (Equation 11) 
                dt                                               dt2 
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 The capital inflow and capital outflow functions intersect at point A, which corresponds with t*.  
0t* is referred to as the optimum investment duration, i.e., the duration at which capital inflow exceeds 
outflow.  Other things constant, the larger t* is, the longer the duration at which inflow exceeds outflow, 
and hence the larger will the present value of net FDI be.  It may be noted that at point A in Figure 1, the 
slope of a tangent to the capital outflow function at point A is exactly equal to the slope of the capital 
inflow function at the same point.  Setting the slopes of the capital inflow and capital outflow functions 
(Equations 9 and 11 respectively) to each other, it is straightforward to show that:  
   

t* = b – b*          (Equation 12)  
          2c*  
 

It is necessary, however, to restrict the values of b, b* and c*, so that t*>0.  It is known from the shape of 
the CO function that c<0 and b*>0.  Thus, for t*>0, b*/2c*> b/2c*.  For this to happen, c* must be 
sufficiently small compared to b*.  This means that a precondition for increasing t*, and hence the optimum 
investment duration, is to have a very flat slope of the CO function.  It may be pointed out as well that the 
magnitude of net FDI depends on the vertical distance between the capital inflow and capital outflow 
functions.  To the left of A in Figure 1, CI>CO, and net FDI is positive.  To the right of A, CI < CO, and 
net FDI is negative.  What should an Arab economy that finds itself to the right of point A do?  Nationalize 
the foreign firm?  Use legislation to forcibly stop the foreign investor from repatriating earnings?  Impose a 
tax on capital outflows, both equity and portfolio?  As shall be shown below, one solution may be to 
manipulate the host country’s economic fundamentals in order to reduce capital outflows.   
 

There also is another equilibrium at point B, where CI = CO = 0.  This equilibrium implies one of 
two things: (a) that the investment has become fully indigenized in year t**, since both capital inflows and 
capital outflows are equal to zero at this point; or (b) that the investment has been liquidated in year t**, i.e. 
the foreign investor brings in nothing and takes out nothing at this point.  
 

Equation 12 shows that 0t*, the optimum investment duration, depends on the slopes (at two 
different points of the curve) of the capital outflow function, since the slope of the capital inflow function is 
assumed to be constant.  Thus, a country could influence t* and the vertical distance between the CI and 
CO functions by shifting the position of the CO function.  A downward shift of the CO function increases 
t* and the vertical distance between the two functions, and hence increases the present value of net FDI 
(see Figure 2).  Conversely, an upward shift of the CO function decreases t*, reduces the vertical distance 
between the two functions, and thus reduces the present value of net FDI.  The challenge for Arab countries 
therefore, is how to shift the CO function downward.  In other words, the challenge is for them to increase 
the optimum investment duration, as well the vertical distance between the CI and CO functions.  What 
policies may Arab countries use in influencing the shape and location of the CO function?  In the words of 
Helleiner (1987: 70), “what can be done to ensure that any gross inflows of foreign equity or bond finance 
will not be offset by private speculative outflows?”  

 
Although analysts often talk about the need for an increase in the flow of FDI in developing 

countries, little is known about the optimal policies for discouraging excessive capital outflows.  Yet, it is 
inconceivable that these countries would attract new flows of FDI on a scale that would fundamentally 
transform their economies.  Thus, an increase in the stock of FDI in developing countries requires both new 
inflows and concerted efforts to ensure that earnings from existing investors are retained and reinvested in 
the local economy.  Having discussed the theoretical underpinnings of capital flows, the stage is now set for 
an evaluation of the dynamics of capital outflows from the Arab world. 
 
The Dynamics of Capital Outflows from the Arab World 

 
Before further discussion, a pertinent question must be posed: Is capital outflow a pervasive 

problem in the Arab world?  If so, what is the magnitude and the causes of capital outflows from the 
region?  How might the problem be ameliorated?  Table 3 shows the net foreign direct investment flows in 
selected Arab countries between 1970 and 1983.  It may be seen from the Table that with the exception of 
Egypt, almost all the other countries listed experienced negative net capital flows during this period.  
Morocco recorded positive net flows, except in 1978 and 1979, while Tunisia’s negative net flows turned 
positive during 1980-83.  It is noteworthy however, that the aggregate net capital flows for all the countries  
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net FDI for all the countries listed in the Table turned positive (except in 1987) during this period.  It may 
then be concluded that compared to the 1970s and  early 1980s, capital outflow was not a major problem in 
the Arab world during the mid 1980s to the late 1980s,  albeit a couple of countries continued to experience 
negative net flows.  The improvement in net capital flows in Arab countries continued into the 1990s as 
Table 5 shows.  Specifically, the aggregate net FDI was positive (except in 1995) during 1991-1997.  
However, Kuwait continued to experience negative flows during much of this period, while Saudi Arabia 
and Bahrain recorded negative net flows only in a couple of years.  

 
Table 4.  Net Direct Foreign Investment in Selected Arab Countries: 

1984-1989 (Millions of dollars) 
 
Country  1984 1985 1987 1989 
Algeria    -14      -2     -20    -59 
Egypt    713 1175    869 1586 
Jordan      71     23      33       0 
Kuwait   -125    -57     -93   -- 
Libya   -327  -316     -80   -- 
Mauritania      1       7        5       3 
Morocco         47     20      57   167 
Oman    157   125    138   --  
Saudi Arabia 5228 2513 -1175   -- 
Sudan        9      -3     --      0 
Tunisia    115   107       92   74 
Yemen        7       3     -10     0 
Total  5882 3595   -184 1771. 
Source:  World Bank, World Development Report, various years.         

On the basis of the data in Tables 3 to 5, Arab countries may be classified into three categories 
with regard to the severity of capital outflows.  The first category consists of countries that maintained 
positive net flows of FDI during the 1980s and 1990s.  This category includes Egypt, Jordan, Morocco, 
Oman and Tunisia.  It should also be noted that Egypt was the only country that did not experience 
negative net flows of FDI in the 1970s and early 1980s (see Table 3).  One may say, therefore, that 
decapitalization does not seem to be a problem in these countries.  The second category is made up of 
countries in which negative net flows have been quite moderate, occurring only for a couple of years.  This 
includes Mauritania, Yemen, Saudi Arabia and, to some extent, Bahrain.  The third category consists of 
those countries in which negative net flows have either persisted, or in which negative flows have been 
quite large.  Kuwait, Libya and Algeria belong to this category.(14)  It is instructive to note that Libya and 
Algeria also experienced huge capital outflows in the 1970s (see Table 3). The lack of data for other Arab 
countries has prevented the classification of these countries. 

 
Table 5.  Net Capital Flows in Selected Arab Countries: 1991-1997 

(Millions of dollars) 
 

Country  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 
Bahrain         1      --     15     -37     -22     53     640 
Egypt    191     455      --  1213    505    650 15178 
Jordan     -26      44     19      26      75     41    --     
Kuwait      187 -1176  -835 -1015   -702  -845 -6648 
Lebanon       -4       -3       0        0      25     23    --    
Morocco    294    390   468    527    276   380  3635 
Oman     134    102   151      55      34     79   2368 
Saudi Arabia    358    -84   418    268 -1890     85 38445 
Tunisia    122    521     --    426     259   364  4600 
Total   1257    252 1236   1463 -1440   830 58218 
Source: Computed from World Investment Report, United Nations, various years.  

 

                                                           
(14) Libya’s negative net flows may have been affected by the status of the country as a pariah state, as well as the economic sanctions 
imposed on the country by developed countries.  In the case of Algeria, the sporadic eruption of Islamic fundamentalist sentiments 
may also be responsible for its negative net flows. The persistent negative net flows in Kuwait are not as easy to explain, except for 
the very brief period of the Gulf War, which obviously precipitated short-term capital outflows. 
 



 

 12 

How then may the differences in capital outflows in the Arab world be explained? Why would an 
oil-rich country such as Kuwait be experiencing excessive capital outflows, compared with a resource-poor, 
aid-dependent country such as Jordan?  Are these differences attributable to the differences in the FDI 
policies of these countries?  Are they due to political factors?  Can they be explained in terms of the nature 
of the economic fundamentals of these countries?  If so, which economic fundamentals are more significant 
for explaining the magnitude and persistence of capital outflows?  It is obviously impossible to evaluate 
these issues in a single paper.  Consequently, only the effects of economic fundamentals on capital 
outflows are explored in the following section.   
 
Macroeconomic Fundamentals and Capital Outflows from the Arab World 
 

There is a tendency for analysts to focus exclusively on new capital inflows as the only source of 
FDI stock. Thus, they tend to gloss over the fact that reinvested income from FDI can be a significant 
source of FDI.  For instance, reinvested earnings accounted for about a tenth of total FDI inflows around 
the globe in 1995 (United Nations, 1997: 3). And as Kogut (1983: 38) rightly points out, “the predominant 
share of FDI flows are incremental investments in already established subsidiaries”.  Arab countries could 
significantly increase their stock of FDI by discouraging excessive capital outflows.  The challenge, 
therefore, is for these countries to design appropriate policies that would significantly lessen capital 
outflows.  However, to do so, one needs to understand the region-specific economic factors that precipitate 
capital outflows from the Arab world.  In fact, understanding and manipulating these economic 
fundamentals may be more important in attracting and retaining FDI than offering foreign investors a 
plethora of superfluous incentives.(15)  
 

The economic fundamentals crucial for the retention of FDI in an economy include exchange 
rates, the rate of growth of real GDP, interest rates, inflation and net foreign assets (El-Naggar, 1990: 3).  
Currency appreciation makes it difficult for foreign investors in a country to export abroad, as goods in that 
country become more expensive relative to those of foreign countries.  If foreign markets are important for 
these investors, they will likely relocate to other countries, thus resulting in capital outflows.  While 
exchange rates can affect FDI outflows in various ways, many studies have concluded that a depreciation of 
the host country’s currency can significantly reduce capital outflows.  A depreciation reduces the cost of 
production and investment in the host country relative to the home country of the investor, and thus 
encourages the investor to reinvest earnings in the host economy.  In a study of FDI outflows between 
Japan and 20 of its major trading partners, Bayoumi and Lipworth (1997: 13) conclude that “the main 
driving forces for Japanese FDI outflows are domestic investment and the exchange rate”. With regard to 
the exchange rate, they find that in the short run, a 6% depreciation of the host country’s currency vis-à-vis 
the yen (i.e. an appreciation of the yen) results in a 10% increase in capital outflows from Japan.  But there 
is another side to currency appreciation that might encourage capital outflows.  The host-country currency 
depreciation reduces the amount of foreign exchange that a foreign investor can repatriate as profit, fees, 
royalties, dividends, etc.  If the depreciation does not result in a rise in domestic asset prices, currency 
depreciation may also have the effect of reducing the net wealth of the foreign investor.  These two effects 
might encourage the foreign investor to relocate his operations to another country where the exchange rate 
enhances the value of repatriated income, as well as the value of his assets.  Thus, the effects of the 
exchange rate on capital outflows are indeterminate a priori. 
 

Another economic fundamental that influences FDI outflows is the growth rate of real GDP.  
Many foreign investors are attracted to developing countries because of their huge domestic markets made 
possible by large populations.  However, large populations per se cannot create sizable markets that would 
attract foreign investors.  There needs to be a reasonable level of purchasing power to be an attractive 
market.  Purchasing power depends on the rate of growth of the economy, which in turn determines the 
level of employment, income and aggregate demand in the economy.  Thus, FDI outflows are likely to be 
substantial in economies experiencing slow economic growth, and are likely to be less in economies with 
faster economic growth rates. 
 

                                                           
(15) There has been an on-going competition between developing countries with regard to attracting FDI.  One of the results of this 
competition is that many unnecessary incentives (in the sense that investment would still occur in their absence) are now being offered 
to foreign investors.  Generally, the incentives offered by LDCs include tariff protection, fiscal incentives (such as tax holidays and 
other tax concessions, waiver of import duties on raw materials and intermediate inputs), infrastructural  incentives and guarantees of 
repatriation of profits and safety of investment. 
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Interest rates also influence investors’ decision on whether or not to reinvest their earnings in the 
host country.  A high rate of interest would encourage investors to invest their earnings in the local 
financial and money markets, while a low rate would encourage them to invest abroad, thereby resulting in 
capital outflows.  The rate of inflation also plays a significant role in the decision to reinvest earnings in the 
host economy.  A high rate of inflation is often the result of irresponsible monetary and fiscal  policies such 
as excessive money supply and  budget deficits.  It may also be reflective of poor economic conditions in 
the country – conditions that would discourage reinvestment of earnings in the local economy.  
 

Finally, a country’s net foreign assets do influence capital outflows from the economy.  Investors 
normally regard large foreign assets as a manifestation of the economic vitality of the host country, and 
they thus tend to be confident in the host economy.  Countries with large net foreign reserves also tend to 
have robust international reserves which the international financial community interprets as evidence of 
domestic macroeconomic stability and fiscal discipline.  This subsequently encourages reinvestment of 
earnings in the host country, and reduces capital outflows. A smaller net foreign assets has the opposite 
effect. 
 

The Model 
 

Capital outflows from the Arab world may therefore be analyzed using the following single-
equation model: 
 

COit  = β0  + β1EXCRit  + β2GDPGit  + β3INTRit  +  
β4INFRit  + β5INFR-1it  + β6NFRAit + et      (Equation 13)  

 
where: COit =  capital outflow from country i in year t measured in millions of U.S.  

dollars per year.           
EXCRit  = country i’s Rate of Exchange for one US dollar in year t. 
GDPGit  = the rate of Growth of country i’s Real GDP in year t. 
INTRit   = country i’s Rate of Interest in year t measured either by the deposit rate, the money 

market rate, or the discount rate.                                   
INFRit   = the Rate of Inflation in country i in year t proxied by the annual  

percent rate of change of consumer prices. 
INFR-1it  = the lagged value of the Rate of Inflation in country i in year t. 
NFRAit  = country i’s Net Foreign Assets in year t expressed in U.S. dollars.  
et   =  a disturbance term. 

 
As mentioned earlier on, the effects of the depreciation of a country’s exchange rate on capital 

outflows from the country are indeterminate a priori.  Thus, the coefficient on the exchange rate would be 
either negative (β1< 0) or positive (β1>0).  It is also expected that the coefficient on the rate of growth of 
the GDP to be negative (β2 < 0) because a higher rate of economic growth increases income and aggregate 
demand. It therefore creates a larger market for foreign investment, which in turn encourages investors to 
expand their output by reinvesting their earnings in the local economy.  The rate of interest should be 
negatively correlated with capital outflows (β3 < 0) because, as alluded to earlier, a high deposit or money 
market rate encourages the retention of earnings in the local economy. An increase in the rate of inflation, 
however, is expected to have the opposite effect (i.e. β4 > 0), given the fact that high price levels portray a 
flagging economy that discourages investors from patronizing the host country.  Finally, an increase in net 
foreign assets is expected to be negatively correlated with capital outflows (β5 < 0), in view of the fact that 
it boosts investor confidence in the economy.         
 
Data Sources 
 

To estimate the above model, panel data on both the dependent and independent variables were 
collected from 1987 to 1997 for the following Arab countries: Bahrain, Egypt, Jordan, Kuwait, Lebanon, 
Morocco, Oman, Saudi Arabia, Tunisia and United Arab Emirates.  Other Arab countries have been 
excluded because of the lack of a complete data set on the variables in Equation 13.  The period 1987-1997 
has also been selected because this is the only period for which complete data set was available for the 
selected countries.  Data on capital outflows were collected from various issues of the World Investment 
Report published by the United Nations Conference on Trade and Development, Division of Transnational 
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Corporations and Investment.  Data on exchange rates, interest rates and net foreign assets for the sample 
countries were from International Financial Statistics (various issues) published by the International 
Monetary Fund. Data on the growth rate of real GDP and the rate of inflation were collected from various 
issues of the IMF’s World Economic Outlook. 
 
Analysis Of Results 
  

Equation 13 is estimated using the Seemingly Unrelated Regression method, and the results are 
reported in Table 6.  It may be seen from Table 6 that all the independent variables are significantly 
different from zero, with an adjusted R2 value of 0.65.  Because of country fixed effects, there is no 
common intercept (or constant term) in the estimated model.  This suggests that the effects of 
macroeconomic fundamentals on capital outflows vary widely among Arab countries.  The different 
constant terms show that Kuwait (646.88) is more prone to capital outflows, followed by Lebanon (130.97), 
Egypt (60.45) and Saudi Arabia (33.32).  The countries that are the least susceptible to capital outflows are 
Jordan (-6.15), Bahrain (0.24), Oman (2.39) and United Arab Emirates (5.87).  It is interesting to note that 
Kuwait’s susceptibility to capital outflows is also supported by results shown on Tables 4 and 5.  Table 7 
shows as well that Kuwait has the largest capital outflow/GDP ratio compared to other Arab countries.  The 
lower susceptibility of Jordan, Bahrain and Oman to capital outflows is also manifested in the 
aforementioned Tables.  Jordan’s low susceptibility to capital outflows may be attributed to the fact that the 
Jordanian economy is characterized by a much more favorable capital-output ratio, a fairly large privately 
owned capital stock, and a stable macroeconomic environment (Bisat, 1996: 15).  These are qualities that 
are lacking in Kuwait.   
                                   

Table 6.  Results of Estimation of Equation 13, with Capital  
Outflow (CO) as Dependent Variable 

 
Variable   Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
ECXR  –0.079441 0.008334  -9.531644 0.0000 
GDPG     4.169778 0.115456   36.11571 0.0000 
INTR.  –3.910906 0.322206 -12.13790 0.0000 
INFR.  –0.166146 0.046995 -3.535390 0.0007 
INFR (-1)     0.328099 0.031952  10.26838 0.0000 
NFRA   0 .000869 0.000242  3.585157 0.0006   
R-squared     0.704203 Adjusted R-squared   0.650746      
Fixed Effects: 
Bahrain (0.24), Egypt (60.45), Jordan (-6.16), Kuwait (646.88), Lebanon (130.97), 
Morocco (16.48), Oman (2.39), Saudi Arabia (33.32), Tunisia (19.82), UAE (5.87). 

 
Of the six independent variables, however, only the EXCR, the INTR and the INFR-1 appear with 

the expected signs.  These results suggest that a one-unit increase in the rate at which the currency of an 
Arab country is exchanged for US$1 decreases capital outflows from that country by about $0.08 million.  
Thus, although exchange rates do affect FDI outflows from the Arab world, these effects are very small.  
The marginal effects of exchange rates on FDI outflows in Arab countries may be attributed to the fact that 
a good number of the foreign affiliates of multinationals in the region are in the oil industry.  Production 
costs which are usually influenced by exchange rate volatility, are not a major reason for foreign 
investment in the Arab world.  In other words, exchange rate fluctuations do not significantly influence 
their decision to divest from the region. 
 

Of the independent variables in Equation 13, the INTR has the largest impact on capital outflows 
from the Arab world.  For instance, Table 6 indicates that a one-percent increase in the INTR in an Arab 
country reduces capital outflows by about $4 million, while a one-percent rise in the INTF in the previous 
year increases capital outflows in the current year by about $0.3 million.  The GDPG and the NFRA appear 
with the unexpected signs, suggesting that contrary to expectations, economic growth in Arab countries and 
the accumulation foreign assets by these countries, actually result in an increase in capital outflows.  That 
economic growth does not reduce capital outflows from the Arab world may be explained by the fact that 
much of the FDI in these countries may have been attracted by the resource endowments, rather than the 
market size of the region.  Thus, an increase in the market size caused by faster economic growth, may not 
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significantly affect capital outflows.  Even though the coefficient on NFRA appear with the wrong sign, the 
quantitative effect of this variable on capital outflows is highly negligible. 

 
Capital Outflows and Economic Development in the Arab World 
 

As indicated earlier, most Arab countries have experienced some degree of capital outflows at 
various times.  While these outflows seem to be moderate, in absolute terms in a number of countries, 
they have tended to be quite severe and persistent.  A more pertinent question is whether the degrees of 
capital outflows observed among Arab countries are in any way, inimical to the region’s economic 
development.  
 

Capital outflow may be regarded as potentially capable of “pulling” back a country’s rate of 
economic growth.  This is so because it depletes a country’s domestic capital, raises the rate of interest and 
hence decreases private fixed capital formation.  In the short to medium term, this process decelerates a 
country’s rate of economic growth. Therefore, the question is whether the “pull effects” of FDI outflows in 
Arab countries are substantial or negligible.  Although there are various ways of ascertaining the “pull 
effects” of FDI outflows, one simple approach is to evaluate the ratio of capital outflows from a given 
country in a given year to its GDP in the same year.  

 
Table 7 shows such a ratio for 10 Arab countries between 1987 and 1997.  It shows that with the 

exception of Kuwait, the ratio of FDI outflows to GDP for these Arab countries has been consistently very 
small, less than 0.5% for most countries and indeed negative for a number of countries.  But this ratio may 
increase in the future if FDI outflows rise, or if the GDP of Arab countries fall, or both.  A rapid depletion 
of oil reserves in the Gulf States or a continuous fall in oil prices (which would reduce GDP) may 
eventually increase the ratio of capital outflows to GDP.  In the meantime, one may conclude that with the 
exception of Kuwait, the present magnitude of FDI outflows from Arab countries does not seem to be 
damaging to the region’s economic growth.  The story is different however, for Kuwait.  The ratio of 
capital outflows to GDP in this country has tended to be far higher that those of other countries, i.e. 6% in 
1992, about 3% between 1992 and 1995, and between 1 to 2.9% during 1988-1991.  While a reduction in 
capital outflows may not have a significant effect on the growth of many Arab countries, it may have some 
effect on the growth of Kuwait.  In other words, Kuwait stands to benefit more from a reduction of capital 
outflows than other Arab countries.      
 

That capital outflows do not have significant effects on the growth of Arab countries should not 
come as a surprise.  Firstly, given the small proportion of FDI in the gross fixed capital formation of Arab 
countries, it should not be surprising that FDI outflows have no negative impact on the growth of Arab 
economies.  Public sector investment has continued to account for a large proportion of fixed capital 
formation in the region, representing almost half of the total investments in Arab countries.  As a 
percentage of the GDP, public-sector investments in the Arab world are among the highest in the world: 
16% in 1982 and 10% since the early 1990s, compared with 6% in other developing countries and 7 to 8% 
in Asia, most of which were made in basic social services and the development of human capital (Bisat, 
1996: 9).  

 
Table 7.  Foreign Direct Investment Outflows as a Percentage of GDP  

in Selected Arab Countries, 1987-1997 
 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997  
Bahrain    --  0.23  0.32 -0.47 -0.04   0.05 -0.42  -0.14 -0.10 -0.39  0.02 
Egypt 0.04  0.04  0.07  0.03  0.19   0.01  0.06   0.07   0.20   0.01  0.04 
Jordan 0.03  0.03  0.42 -0.81  0.34 -0.06 -0.97   0.24 -0.44 -0.67  0.15 
Kuwait    - -  1.08  2.87  1.01  2.37  6.00  3.40   3.02   3.02 -4.15  0.92 
Lebanon   --  0.40 -0.10 -0.36 -0.30 -0.13 -0.10  -0.09  -0.03 -0.02 -0.03 
Morocco 0.02  0.02  0.02  0.02  0.11   0.11   0.03   0.03   0.03    --  0.08 
Oman    -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01  -0.01   0.01  0.01  0.03 
S/Arabia 0.35  0.33  0.74 -0.61 -0.20  0.03 -0.08  -0.08   0.01  0.14  0.09 
Tunisia  -0.01 -0.01  0.05 -0.01  0.02  0.03  0.01   0.02 -0.03    --  0.02 
UAE        --  0.04  0.01 -0.04     0    0.07  0.02   0.03    0 -0.03 -0.03  
Sources: Computed on the basis of data from: The World Economic Factbook (1996);  World Development Report 
(1999); World Investment Report (various years), and World Tables (1994). 
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Secondly, Arab governments play significant roles in Arab economies.  This is especially true of 
the Gulf states, which Abdel-Fadil (1987) describes as “rentier states” or  “rentier economies”.  One feature 
of rentier economies is that the state uses external rents from oil to support public and private enterprises.  
Abdulla (1999), for instance, has shown how the Gulf states participate effectively in the economy by 
creating and strengthening the private sector, subsidizing local industry through the provision of cheap 
loans, inputs, electricity, water, preferential treatment in government procurement and assistance in 
marketing research. 
 

In the specific case of Kuwait, Marzouk (1990: 353) observes that much of the oil revenues in that 
country has “enabled the Kuwaiti government to undertake economic policies aimed at creating a ‘model’ 
welfare state.  These policies have led to the development of an economic and social infrastructure that is 
conducive to domestic development efforts aimed at greater economic diversification and reduced reliance 
on the external sector”. Thus, government revenues and expenditures (rather than FDI inflows and 
outflows) in rentier economies seem to be more decisive in the performance of these economies.  
 

Some analysts are however, skeptical about the effectiveness of government expenditures in 
facilitating growth and development. In a study of the impact of government expenditures on growth in 
developing countries, Landau (1986: 61) concludes that “on net, government capital expenditure is at best 
no help to growth and perhaps it is slightly harmful”.  In the case of Arab countries, it has been suggested 
that the high incremental capital-output ratio, i.e. the amount of investment needed to produce one unit of 
output in the region, is attributable to the huge public-sector investment, which has tended to encourage 
low efficiency of capital (Bisat, 1996: 15).  Thus, the present growth path of Arab countries, while not in 
danger of being harmed by capital outflows, does not seem to be sustainable in the long-term.  For instance, 
the inevitable depletion of oil reserves in the long-term would deprive the Gulf States of oil rent supportive 
to investment in infrastructure, basic social services and industrial projects.   
  
 

Conclusion 
 

This paper has shown that Arab countries have persistently received the least stock of FDI 
compared to other regions of the world.  Given that this abysmal stock of FDI has tended to follow a 
historical trend, the paper argues that Arab countries should focus attention on how to discourage capital 
outflows, rather than paying exclusive attention on new equity investment.  However, discouraging 
excessive capital outflows from the region requires knowledge of the macroeconomic fundamentals that 
determine capital outflows from the region.  The paper argues that identifying and manipulating these 
macroeconomic variables may in fact be more important to the retention of FDI in the region than offering 
a plethora of superfluous incentives.  Using panel data from 10 Arab countries, the paper concludes that 
macroeconomic variables such as the exchange rate, the rate of growth of real GDP, interest rate, the rate of 
inflation in the current and the previous year, and net foreign assets, do have some effects on capital 
outflows from the region. 
 

Of the aforementioned variables however, three were found to be particularly important with 
regard to reducing capital outflows from the Arab world.  Specifically, an increase in the exchange rate, i.e. 
depreciation of the local currency, and a rise in the rate of interest (deposit or money market rates) are 
found to be negatively correlated with capital outflows.  Thus, Arab countries may reduce capital outflows 
from the region by avoiding the overvaluation of their currencies, as well as the repression of their financial 
markets.  The latter has the potential effect of generating negative real rates of interest in a given Arab 
country.  It has also been shown that an increase in the rate of inflation in the previous year leads to an 
increase in capital outflows in the current year.  This suggests that Arab countries should avoid inflationary 
monetary and fiscal policies in order to reduce capital outflows. 
 

One result from the paper that might surprise some observers is that capital outflows do not seem 
to have negative effects on the economic growth of the Arab world. There are two major reasons for this 
result.  Firstly, the share of FDI in fixed capital formation in Arab countries is very small, i.e. less than 5% 
for most countries.  Secondly, many Arab countries are rentier economies, in the sense that the state uses 
oil rent to promote and support private entrepreneurship, infrastructure development, as well as investment 
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in human resources.  Thus, government expenditure, rather than FDI flows, seems to be more decisive in 
the growth process.  This is not to suggest however, that Arab countries should adopt a lukewarm attitude 
toward FDI flows.  Given the inevitable depletion of their oil reserves, they should focus attention on how 
to manipulate their macroeconomic fundamentals in ways that discourage excessive capital outflows. 
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